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  فقرة  ف  نشر سنة بدون

  الجزائري الجزائیة الإجراءات قانون  ق إ ج ج  جزء  ج
 الجزائریة الرسمیة الجریدة  رع ج

  عدد
  المستهلك حمایة قانون  ق ح م

  
  ج م د

  الجزائري العقوبات قانون  ق ع   الجامعیة المطبوعات دیوان

  الجزائري المدني القانون  ق م ج   سنة   س
  مرسوم تنفیذي  م ت  صفحة  ص
  قانون الصحة  ق ص  طبعة  ط
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  مقدمة
  

تنشأ التشریعات لحمایة الأفراد و تجنب الصراعات الناشئة بینهم نتیجة تضارب 
ما كانت سببا لمعاناة الشعوب  االمصالح وطلب الحقوق، هذه الصراعات التي كثیر 

في أزمنة مختلفة، ظهرت   التي معاناة المستهلك من أسالیب الغشمن ذلك ، وانحطاطها
وهذا من خلال السلع التي كان یستهلكها، والتي كانت تبدو في ظاهرها موجهة  لخدمته 

ن من ولإشباع حاجاته ولكن في باطنها كانت تهدف إلى استغلاله وتحقیق أكبر قدر ممك
الأرباح على حسابه؛ وقد استفحل هذا الأمر إلى درجة نبهت الكثیر من الأفراد والجماعات 
والهیئات الرسمیة منها أو غیر الرسمیة إلى ما یعانیه المستهلك من استغلال فاحش وغش 
تسویقي كبیر وأضرار مادیة ومعنویة؛ مما دفع بالكثیر من المهتمین بالتسویق إلى لعب دور 

هذا الشأن بما قدموه من توجیهات وتوصیات تكفل حمایة المستهلك في تعامله مع  هام في
  .منتجي وموزعي السلع والخدمات

المشبعة  الأغذیة مثل صحیة غیر سلع وبیع من المؤسسات بترویج تقوم كثیر كما
 السكر، من عالیة نسبة على  المحتویة و الحلوى الحافظة الضارة، بالمواد  بالدهون لمعالجة
 والخطرة بالبیئة الضارة السلع عن فضلا والدخان، والمشروبات الكحولیة خاصة للأطفال،

 مماالاستخدام،  أثناء السلامة  من الأدنى الحد على تحتوي لا الصحة، والسلع التي على
  .یفقد المصداقیة التجاریة   مما یجعله الاقتصادیة، لموارد المستهلك یسبب استنزاف

فقد حددت  الوضعیة على حقوق المستهلك،نظرا لشعور المجتمع الدولي بخطورة 
مارس من كل سنة كیوم عالمي للمستهلك،  15تاریخ  1985منظمة الأمم المتحدة منذ عام 

الخ، والتي تعبر في ...یتم فیه تناول حقوق المستهلك بالنسبة للغذاء، الصحة، البیئة المعرفة
  .جوهرها عن حقوق الإنسان

ظهر لأول مرة  بما أنهیعتبر مصطلح المستهلك جدیدا ، فالتشریع الجزائري أما في 
مة اوالمتعلق بالقواعد الع 1989فیفري  07الصادر في  89/02من خلال القانون رقم 

هذا بعدما كان المصطلح التقلیدي السائد في القانون المدني الذي یطلق و لحمایة  المستهلك، 
ر مدلول المصطلحات كان تبعا للظروف الاقتصادیة التي مرت بها علیه بالمشتري، فتغی
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الجزائر بالدرجة الأولى وذلك قصد الوصول إلى إضفاء حمایة واسعة لهذا الطرف في 
  .العلاقة الاقتصادیة والاستهلاكیة

المشرع الجزائري على غرار غیره من المشرعین قد أولى الحمایة لجمیع إذا كان 
دستوري في جمیع المیادین وعلى جمیع الأصعدة ، فان حمایة المستهلك أفراد المجتمع كحق 

من الغش التجاري في السلع والخدمات أخذت قسطا كبیرا من هذا التشریع ، كون موضوع 
الاستهلاك یلعب دور المحرك الأساسي للجانب الاقتصادي والجانب الاجتماعي وكذا 

 .ة المجتمعالجانب السیاسي، والجانب الوقائي لصحة وسلام
تمثل الجهة الردعیة فالحمایة الجزائیة  للمستهلك المدنیةو الحمایة الإداریة زیادة على 

في قانون العقوبات  المقررةمن خلال النصوص  وهذا، للتشریع للحد من الجریمة وقمع الغش
 القانون المتعلق و  المعدل والمتمم، 09/03وقانون حمایة المستهلك وقمع الغش الأمر

رقم القانون المتعلق بالمنافسة ، و 04/02رقم  اعد المطبقة على ممارسات التجاریة القو ب
  .المعدل والمتمم 03/03

الامر  ،قتصاد السوق وكذا المنظمة العالمیة للتجارةدخولها لاتزامن الجزائر في  كما ان 
والتي یكمن أن تكون  ،ینشأ عنه تدفق للسلع المتنوعة ومجهولة المصدر أحیاناس  الذي

  من جهة اخرى ،لحیوان وعلى جمیع الكائنات الحیةبعضها خطیرة على صحة الإنسان وا
ثقافة الاستهلاكیة السلیمة، الغیاب  زد الى ذلك اید كبیر،ز في ت طلب على الاستهلاك الأن 

تجات لاقتناء منة والمتوسطة لأفراد تجعلهم عرضة كما أن القدرة الشرائیة للفئة الضعیف
وخدمات خطیرة علیهم، فاقتناء قطع غیار خاص بالمركبات ذات نوعیة ردیئة كثیرا ما كلفت 
أرواح أشخاص وعائلاتهم زیادة تحطم مركباتهم وكذا النفقة العمومیة الباهظة نتیجة هذه 

  .السلع المغشوشة
فتح كما أن جهل الكثیر لصلاحیة المنتجات وكیفیة استعمالها والمؤثرات الجانبیة و  

ثغرات للعدید من متدخلین والتجار في استعمال الغش التجاري كوسیلة للتدخل على حساب 
صحة الأفراد، كما أن غیاب رقابة أو انعدامها أحیانا في تحریك الدعوى العمومیة الخاصة 
بالغش التجاري وكذا جمعیات حمایة المستهلك المعول علیها كعنصر فعال في تصدي  

  .م تبتدئ أي جهد فعال زاد في استفحال هذه الجرائملحمایة المستهلك ل
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لهذه الأسباب كان لزاما على المشرع توفیر حمایة جزائیة كافیة للمستهلك بما یكفي لتوفیر 
  .الامان و السلامة ، وذلك بقمع الغش

  
تتمثل أهمیة هذه الدراسة في تسلیط الضوء على موضوع في غایة الأهمیة، ألا و  

لمستهلك، فالتحدیات الراهنة التي تفرضها ظاهرة العولمة أفرزت أثارا في أغلبها امایة حوهو 
هي سلبیة على المستهلك، خصوصا في وطننا العربي، مما نتج عنها تهدید لسلامته ، وكذا 
مصالحه المادیة؛ الأمر الذي یقودنا إلى تشخیص كل ما یتعرض له المستهلك، والبحث في 

تتجلى أهمیة الموضوع حمایة الجنائیة للمستهلك في كما  ق الحمایةالآلیات التي تكفل له ح
  :كونه

  .مع تغییر التشریعاتیتطلب تجدیده  كما ،جدیدموضوع _ 1
  .موضوع یتعلق بصحة الكائنات الحیة_2
  .موضوع یربط الجانب الاقتصادي بالجانب الاجتماعي و الجانب السیاسي_3
  .موضوع تقمع المنافسة الغیر مشروعي_4
  یساعد على مناخ ملائم للاستثمار تكوین مناخ_5
  

یمكن  البحث والتيوضوع نستطیع تحدید إشكالیة موضوع من خلال أهمیة الم
  :یليإبرازها فیما 

  ؟.ة المستهلك جزائیحمایة  تحقیقفي مدى فعالیة التشریع الجزائري  ما -
ن إن الإجابة على هذا السؤال سواء في شقه النظري أو العملي لیست  بالأمر الهیّ

 الطبیعة الجزائیة لذلك ارتأینا أن نتطرق إلى أهم جوانب هذا المیدان ، واقتصرنا على
لجرائم  عشر ممحاولین تجمیعها وتقدیمها في صورة واحدة أكثر تكاملا تعبّر عن رؤیة ال

  .الإضرار بمصالح المستهلك
عند تحلیل جملة من  الذي اعتمدتاه النهج التحلیلي ولمعالجة هذه الإشكالیة فقد اعتمدنا 

المراسیم والقرارات لدراسة الأحكام العامة للجرائم المضرة بالمستهلك، وكذا الآلیات  و القوانین
تم التركیز على التشریع الجزائري ، وعلیه قمنا بتقسیم بحثنا كما .الرقابیة التي وفّرها التشریع 

  :فصلینإلى 



 مقدمة

 ه 
 

   التشریع الجزائري في بالمستهلكلجرائم الماسة ا :الأولالفصل 
  .بحثین م إلىوالذي تم تقسیمه  

جریمة الغش و جریمة  إلىفیه  اتطرقن ،بالمستهلكالجرائم الماسة :الأولالمبحث 
  .الخداع و أهم الجرائم الواردة في النصوص الخاصة

وتناولنا فیه دور السلطة  جزائیا بحمایة المستهلكالمكلفة  ةألهیا  :المبحث الثاني
  .البحث والمعاینة جزائیا ثمالقضائیة لحمایة المستهلك 

  
 المسؤولیة الجنائیة والجزاءات المقررة  للجرائم الماسة:  الفصل الثاني
  .المستھلك

  .مبحثین  إلىو الذي قسم 
  .لمقررة في الجرائم الماسة بالمستهلك لمسؤولیة الجنائیةا  :المبحث الأول

  .المستھلك لجزاءات المقررة  للجرائم الماسةا: الثاني المبحث
  وقد اجتهدت قدر استطاعتي في معالجة هذا الموضوع وفق ما توفر لديّ من مراجع
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 الفصل الأول:

 .الجرائم الماسة بالمستهلك في التشريع الجزائري
 

تحتل حماية المستهلك بصفة عامة أولويات التشريعات والحماية الجزائية بصفة خاصة  
قام المشرع الجزائري  فبدوره ه من دور الردعي للمتدخلين الضارين بصحة المستهلك.تلما تضمن

شكل التزامات مقننة ثم من  وتنظيمها فيبالمستهلك  والتصرفات الضارةبحصر جميع الأفعال 
وهذا من خلال النصوص القانونية التي تنص على ، اجهة أخرى عاقب على عدم الالتزام به

جرائم من درجة ال غرامات، أما توقع عليهالمخالفات لبالنسبة ف .الجريمة وعلى الجزاء المقرر
 العقوبات.جنح أو مخالفات تحال مباشرة لقانون 

قررنا دراسة  أهم الجرائم إضرار بالمستهلك آلا وهي جريمة الغش وجريمة   هذاوتبعا ل
القوانين الخاصة ثم سأتطرق لسرد جميع الجرائم المعاقب عليها في قانون العقوبات   في واردة 

ت القضائية آوهذا في المبحث الأول  ثم عرض دور الهي ةخاص  قانون  في الجرائم الواردة و 
 لك في المبحث الثاني.ذودور أعوان قمع الغش في البحث و المعاينة و توقيع الجزاء و 
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 الأول: المبحث
 الجرائم الماسة بالمستهلك الجزائري صور

في قوانين عامة تضمنها  الماسة به الأفعالجرم المشرع الجزائري ، حماية للمستهلك
  90/90في قوانين خاصة تمثلت في قانون حماية المستهلك وقمع الغش  وأخرىقانون العقوبات 

المتعلق بالقواعد المطبقة على الممارسات التجارية   90/90وكذلك ما ورد في  القانون رقم  
اخصص المطلب  أن تأيتار  ،و لدراسة هذه الجرائموكذلك العقوبات الواردة في قانون المنافسة.

أما المطلب في هذا المجال  أهميتهما أساسوهذا على الغش التجاري والخداع  لجريمتي  الأول
 .السابقة الذكر  اشتمل على الجرائم الواردة في نصوص خاصةفالثاني 

 ش:ـــــــداع والغـــــــجريمتي الخ   :  المطلب الأول
الأساسية الضارة بالمستهلك، حيث نص عليها تعتبر جريمة الغش والخداع من الجرائم 

 قانون العقوبات وكذا قانون حماية المستهلك وقمع الغش.
 الفرع الأول: جريمة الخداع الماسة بأمن وسلامة المستهلك:

سلوك تصرفات محددة للتخلص من السلع   إلىالأعوان الاقتصاديون  يلجأ بعض
 .هلك. ما كان ليقتنيهاوالمنتجات الفاسدة و التي لو علم بها المست

القيام بالأكاذيب أو بعض الحيل البسيطة التي من » يعرف الخداع بأنه:  .أولا: تعريف الخداع
بمعنى العمل على إخفاء عيب .«للحقيقةشأنها إظهار الشيء موضوع العقد على نحو مخالف 

يقاعه في الغلط، حول  المنتوج ظهاره بمظهر مغاير للحقيقة، مما يؤدي إلى خداع المستهلك وا  وا 
طبيعة السلع أو المنتوج، كأن يكون المنتوج عبارة عن مواد غذائية فاسدة، أو دواء انتهت 
صلاحيته، أو منتوج مقلد، أو أنه لا يحتوي على الخصائص المميزات التي تعاقد من اجلها، أو 

 1.عيب خفي أوسام مع العلم به، ولا يقوم بالدور الذي اعد من اجلهأنه يحمل 

                                           
الدكتوراه في أطروحة ، المستهلك ، دراسة مقارنةالنظام القانون لتعويض الأضرار الماسة بأمن وسلامة ولد عمر طيب، -1

 .002م،ص0990/0909 )منشورة(,القانون الخاص، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان،
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 .ثانيا: نطاق جريمة الخداع
رجوعا إلى القانون العقوبات وقانون حماية المستهلك وقمع الغش يمكنها أن نكشف نطاق 

 هذه الجريمة و ذلك كالآتي:
 .من حيث الأشخاص .0

معدل  056-66من قانون العقوبات الصادر بموجب الأمر رقم  000المادة  تنص
يعاقب كل من يخدع أو يحاول أن يخدع » على أن: 00-00تحيين القانون رقم  ومتمم، آخر
 وعلى هذا الأساس فان نص المادة يسري على جميع من يشمله العقد، ولا يقتصر «المتعاقد...

كين والمحترفين ليشمل بذلك الواقع بين الأفراد لعاديين وحتى على العقود المبرمة بين المستهل
المحترفين، ومن هذا المنطلق يتميز تطبيق الخداع من حيث الأشخاص بنطاق واسع، يضم كل 

من القانون  62لكن ومن زاوية أخرى وتحديدا من المادة  .من الوكيل أو النائب أو المتعاقد
الغش حيث أن ضحية جريمة الخداع هو المستهلك المتضمن حماية المستهلك وقمع  90/90

 1.وأن شخصا آخر لا يستطيع أن يرفع دعوى الخداع على أساس هذا القانون ،الأخير فقط

 :من حيث الموضوع .2
من قانون العقوبات نلاحظ أن نطاق الخداع يقتصر على  000من خلال نص المادة 

 ما يبين أن محل الجريمة ينصب2السلع، وهو تعبير مرادف لمصطلح المنتجات والبضائع، 
المتضمن حماية المستهلك وقمع الغش، وتحديدا  90/90على بضاعة، لكن رجوعا إلى قانون 

كل سلعة أو خدمة التي يمكن أنتكون موضوع  تنازل  بمقابل » أن " المنتوج " نجده  0المادة 
خدع أحدهما الآخر بأية أما بالنسبة للعقد، يشترط أن يكون هناك متعاقدين وأن ي«.أو مجانا 

                                           
القانون  ، مذكرة التخرج لنيل شهادة الماجستير فيحماية المستهلك في إطار قانون الممارسات التجاريةكيموش نوال،  - 1

 .60م،ص0909/0900الخاص، كلية الحقوق، بن يوسف بن خدة، جامعة الجزائر، 

 ، دار الفجر لنشر 0، طشرح جرائم الغش بين السلع والتدليس في المواد الغذائية والطبية، دراسة مقارنةبودالي محمد،  -2 
  00،ص0995التوزيع، القاهرة، 
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من قانون العقوبات  000طريقة من الطرق، حيث تفترض جريمة الخداع وفقا لنص المادة 
الجزائري وجود عقد. فالهدف الأساسي هو تجريم الخداع وحماية العقود والمتعاقدين، لكن هناك 

عاقب جميع من ق. ع.ج ت 000استثناء عن القاعدة العامة، بحيث الفقرة الأولى من المادة 
 .1الأشخاص المسؤولين عن السلوك الإجرامي، بغض النظر عن وضعيتهم في العقد

 ثالثا: الركن المادي لجريمة الخداع
كل من » من قانون العقوبات الجزائري، الذي ينص على أنه 000من خلال نص المادة 

ص العقابي ناقص حيث جاء الن،« يخدع أو يحاول أن يخدع المتعاقد بأية وسيلة أو إجراء كان
 .2من جهة أنه لم ينص على وسائل الخداع وعلى ذلك يجوز أن يرتكب الخداع بواسطة الغير

 :كما يتطلب لقيام جريمة الخداع
من قانون  000أن يقع على إحدى أو أكثر خصائص المنتوج الذي ورد في المادة  .0

عسل مغشوش  أن يكون الخداع على طبيعة السلعة كبيع العقوبات، والتي تتمثل في
 . على أساس أنه عسل طبيعي

أن يكون الخداع على مستوى الصفات الجوهرية التي لو علم بها المتعاقد لما أقدم  .0
تلك الصفة التي وضعها المتعاقد في اعتباره عند التعاقد، وما كان ليتعاقد  ،على ذلك

  3.   عند الأسباب الدافعة إليه

بضاعة والعناصر الداخلة في تركيبها.والمقصود الخداع في العناصر النافعة لأن يكون  .0
منه إظهار بيانات خاطئة تدخل في تركيبة المنتوج، وغير صحيحة تتعلق بتركيب 
منتوج معين، كما تتحدد هذه العناصر إما بالتركيب الذي تحدده اللوائح للمنتوج إن 

                                           
، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون، فرع المسؤولية المهنية، كلية المنافسة الحرةحماية المستهلك في ظل أرزقي،  زوبير-1

 .000،ص0900الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 

 .07مرجع سابق،صال نفس بودالي محمد،-2
 .69،ص 0999، ، ب دار نشر، مراكش0، طشرح قانون القمع والتدليس والغشحسين احمد الجندي، -3
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ما بالرجوع إلى عناصر متفرق ما بالرجوع إلى بيانات العقد، وا  ة كالفتورات أو وجدت، وا 
      1.الإشهار

 المعيار أو المقدار أو العدد على إما الحالة هذهوفي   الخداع في كمية الأشياءأن يكون  .4

 مقدار أما ألف(،،لها  )مائة الرقمي الإحصاء،بعدد البضاعة ويقصد الكيل أو القياس أو

 كالمحصول واحدة، وحدة أساس على ينظر إليها بحيث لها الكمي الحساب فهو البضاعة

 ومقدارا كما ذاتها البضاعة بتغير بالقياس القمح كما ويقصد من هكتار عن الناتج

 2.والكيلومتر كالمتر المقاييس باستعمال
وذلك بتسليم سلعة مغايرة للتي تم الاتفاق عليها في العقد.  هوية الأشياءفي  الخداع .5

وضح المشرع الجزائري متى يتم  ،من قانون العقوبات 009فمن خلال نص المادة 
التشديد على عقوبة الخداع وهذا عن طريق الحصر، وذلك برفع العقوبة إلى خمس 

 ( سنوات في الحالات التالية :95)

 _استعمال وسائل احتيالية من اجل خداع المستهلك.

 _استعمال بيانات كاذبة.

 رابعا: الركن المعنوي لجريمة الخداع:
، القصد الجنائي في الجريمة ويعرف بأنه ارتكاب الفعل المادي يقصد بالركن المعنوي

حيث أن جريمة الخداع في القانون الجزائري والقانون الفرنسي هي جريمة  ،المكون للجريمة
وبناءا على ذلك لا يعاقب  ،عمديه أي أنه يتطلب لتوافر أركانها ثبوت القصد الجنائي للمتهم

 3.الجاني إلا ثبت لديه قصد الخداع

 .القصد الجنائي العام .0

                                           
 .000،ص1969القاهرة , ، دار الفكر العربي ، ، شرح قانون العقوبات التكميليأحمد رؤوف عبيد  -1
، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في القانون الجنائي وعلم الجرائم الماسة بأمن وسلامة المستهلكعبد الحكيم بوقرين،   -2

 .71م,ص0990/0909بلقايد، تلمسان، الإجرام، كلية الحقوق، جامعة أبو بكر 
مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في العلوم القانونية، ، كلية الحقوق والعلوم  الحماية الجنائية للمستهلك،مبروك ساسي، -3

 .05م, ص 0909/0900السياسية، قسم العلوم القانونية، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 
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يعرف بأنه ارتكاب الجاني لفعل المادي المكون للجريمة مع العلم بأنه معاقب عليه قانونا  
وأن تتجه إرادته إلى فعله والى آثاره، ولذلك فإن القصد العام يقوم على عنصرين، الأول 

 هو العلم بأن الفعل مخالف للقانون والعنصر الثاني هو إرادة الفعل.
 .القصد الجنائي الخاص .0

فالقصد ، يقصد به اتجاه الفاعل إلى وضع السلعة المقلدة في التداول على أنها سلعة أصلية 
إلى وضع السلعة المقلدة في التداول وكذلك  اتجاه نية المجرم الجنائي في جريمة التقليد مثلا

 مع استقلالا عن تدخله.إرادته التخلص من حيازة السلعة الغير السليمة بحيث تتداول في المجت

فلا يلزم توافر القصد الجنائي الخاص في جريمة السلعة المقلدة في جريمة حيازة السلعة 
 .1المغشوشة، يلزم إن تكون الحيازة بهدف التعامل ووضعها في التداول

 الفرع الثاني: جنحة الغش التجاري:
التدليس في »ريمة من قانون العقوبات على ج 000نص المشرع الجزائري في المادة 

الفرنسي، وأصبحت  0095منن قانون  0، والتي هي منقولة على المادة «المواد الغذائية والطبية
 .من قانون الاستهلاك الفرنسي 000-0حاليا تشكل المادة 

  : تعريف الغش:ولاأ
كل لجوء إلى التلاعب أو المعالجة غير المشروعة، »تعريف محكمة النقض الفرنسية بأنه:

 2.ي لا تتفق مع التنظيم، وتؤدي بطبيعتها إلى التحريف في التركيب المادي للمنالت
فعل عمدي ايجابي ينصب على سلعة مما يعنيه القانون ويكون مخالفا »عرفه الفقه بأنه:

للقواعد المقررة له في التشريع أو في أصول الصناعة متى كان من شانه أن ينال من خواصها 
 .3«أو فائدتها أو ثمنها وبشرط عدم علم المتعاقد الآخر به 

                                           
، رسالة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه في القانون تزام بالضمان في المنتجات، دراسة مقارنةالإطار القانون للالحساني علي، -1

 .05م،ص0900/0900الخاص، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، 

 .07بدوالي محمد، مرجع سابق،ص-2

 .66،ص0006والوثائق المصرية، مصر، سنة درا الكتاب ب ط ، ، شرح تشريعات الغشعبد الفتاح مراد، -3
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قع على الجوهر أو التكوين كل تغيير أو تعديل أو تشويه ي»كما عرفه الفقه أيضا بأنه: 
الطبيعي لمادة أو سلعة معدة للبيع ويكون من شأن ذلك النيل من خواصها الأساسية أو إخفاء 
عيوبها أو إعطائها شكل أو مظهر سلعة أخرى يختلف عنها في الحقيقة، وذلك بقصد الاستفادة 

 .1رق الثمنمن الخواص المنسوبة أو الانتفاع بالفوائد المستخلصة والحصول على فا
 ثانيا: محل جريمة الغش

من القانون الجنائي على محل جريمة الغش  000لقد نص المشرع الجزائر في المادة 
موضحا ذلك عن طريق حصر الأفعال المجرمة ونوع المنتوج والقصد الجنائي والعقوبة المقررة 

إلى  دج 090999يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من »أنه على،لكل جريمة
 دج كل من: 09990999

يغش مواعد صالحة لتغذية الإنسان أو الحيوانات أو مواد طبية أو مشروبات أو منتجات  .0
 فلاحيه أو طبيعية مخصصة للاستهلاك.

يعرض أو يضع للبيع أو يبيع مواد صالحة لتغذية الإنسان أو الحيوانات أو مواد طبية أو  .0
 عية يعلم أنها مغشوشة أو فاسدة أو مسمومة.مشروبات أو منتجات فلاحيه أو طبي

يعرض أو يضع للبيع أو يبيع مواد خاصة تستعمل لغش مواد صالحة لتغذية الإنسان أو  .0
الحيوانات أو المشروبات أو منتجات فلاحيه أو طبيعية أو يحث على استعمالها بواسطة 

 .2   «ما كانتكتيبات أو منشورات أو نشرات أو معلقات أو إعلانات أو تعليمات مه

 3الركن المادي  لجريمة الغش: ثالثا

من قانون العقوبات من خلال الأفعال المادية  000ويتجلى ذلك في نص المادة   
المحددة على وجه الدقة، والتي يمكن إيجازها في إنشاء مواد أو ضائع مغشوشة،و التعامل في 

                                           
 .000، مرجع سابق,،صأحمد محمد محمود علي خلف، -1

 من قانون العقوبات الجزائرية,  000المادة   -2

مذكرة مقدمة  ، المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش،90/90حماية المستهلك في ظل القانون الجديد رقم صياد الصادق،  - 3
 م،900/0900، 0تير في العلوم القانونية والإدارية، تخصص قانون أعمال؟، كلية الحقوق، جامعة قسنطينة لنيل شهادة الماجس

 00ص
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التحريض على ذلك، كما يمكن هذه البضائع وكذلك المعاملة في مواد مخصصة للغش وحتى 
 :1تحليله بإيجاز

إنشاء مواد أو سلع مغشوشة: والمقصود به كل تغيير أو تشويه يقع على جوهر المادة  .0
أو تكوينها الطبيعي سواء بتغيير عناصر الشيء ذاته أو خلطه بمنتجات أخرى، أو 

 تعديل في شكله النهائي، كما يفترض في هذه الحالة تدخلا بشريا.
والقصد منها  :الغش بالخلط أو بالإضافة للبضاعةو يتمثل في  وسائل الغش طرق و .0

ذلك خلط المنتوج بمادة أخرى مغايرة عنها في الكم والكيف، أو بمادة من نفس الطبيعة 
لكن بأقل جودة، ويكون هذا الخلط غير مرخص به قانونا وغير مطابق للعادات 

 مع للمادة النافعة أو الجوهرية العناصر نم كل أو جزئ نزع أو سلب به ويقصدالتجارية.

 يوحي الذي الخارجي المظهر للسلعة تترك أن هنا ويشترط بنفس تسميتها، احتفاظه

 2 .به المستهلك علم الغش وقوع ينفي لا ومع ذلك  الأصلية السلعة باعتبارها

  

                                           
 .00بودالي محمد، مرجع سابق،ص -1

 29عبد الحليم بوقرين, مرجع سابق،ص -2
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 :الركن المعنوي لجريمة الغشثالثا 

قامة  يتحقق القصد الجنائي في هذه الجريمة باتجاه إرادة الجاني إلى ارتكاب الغش وا 
الدليل على علمه به أي أنه يعلم كل العلم أن ما يقوم به من تزييف أو تغيير للسلعة وذلك 
 بإضافة مواد خاصة لها بعد أن كانت سليمة كما يخضع هذا القصد الجنائي في إثباته لسلطة

تأتي بالدليل على علم الجاني بهذا الغش وانه هو من قام به ولما كانت جريمة  الاتهام التي
الغش يقوم بها في الغالب الصانع أو المنتج أو الشخص الذي قام بتحويل السلعة، فإنها ترتكب 
داخل المؤسسات التجارية والصناعية لذلك جرت العادة للفقه والقضاء بصدد إثبات توافر القصد 

 1التفرقة من بين الصانع والمنتج من جهة والبائع من جهة أخرى. الجنائي إلى
حيث يتوافر القصد الجنائي بالنسبة للمنتج أو الصانع مع العلم بالصلة الغير مشروعة 
لعملية الغش، ويكفي لقيام هذه المسؤولية إثبات قيامه بتغيير المنتوج المغشوش والعلم بأن هذا 

بة للبائع فيستلزم القصد الجنائي إثبات توافر العلم فعلا لدى البائع المنتوج موجه للبيع،أما بالنس
 2.مع استبعاد الإثبات بالقرائن

 الفرع الثالث:جريمة الحيازة لغرض غير مشروع:

 الحيازة لغرض غير مشروعجريمة أولا: تعريف 
استئثار بالشيء على سبيل التملك »تعريف محكمة النقض المصرية بأنها: 

لا يشترط فيها الاستيلاء المادي، بل يعتبر الشخص حائزا ولو كان محرز والاختصاص و 
 .3«الشيء شخصا آخر نائبا عنه

فالحيازة في القانون الجنائي يستوي فيها اصطلاحا الحيازة والتملك، فالنص هنا يعاقب 
إذا  الحيازة القانونية ودون البحث فيما من توجد لديه سلعة مغشوشة أو فاسدة بدون النظر إلى

                                           
والعلوم السياسية،  الحقوق، مذكرة لنيل شهادة ماجستير، كلية علاقة قانون حماية المستهلك بقانون المنافسةمزاري عائشة،  1

 .006، ص0900جامعة وهران، 

 .00م،ص0909مبروك ساسي، مرجع سابق,، -2

تصدر عن مركز البصرة للبحوث والاستثمار  ، مجلة دراسات قانونية،منازعات العلامات الصناعية والتجاريةعجلة الجيلالي، - 3
 .000،ص0992توزيع، الجزائر، ، الدار الخلدونية، للنشر وال0والخدمات  التعليمية، العدد
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كان مالكا لها أم لا، ودون البحث في صحة هذه الملكية، فغاية المشرع قمع كل ما من شأنه، 
 أن يؤدي إلى الغش.

 .ثانيا: أركان جنحة الحيازة لغرض غير مشروع
 :الركن الشرعي-1

""يعاقب  بالحبس من شهرين إلى ثلاث  من ق ع ج و الذي ينص على انه 000المادة 
سواء مواد ، دج كل من يحوز دون سبب شرعي 099999إلى  09990سنوات  و بغرامة من 

صالحة لتغذية الإنسان أو الحيوانات أو المشروبات  أو منتجات فلاحيه أو طبية يعلم أنها 
مل في غش مواد مواد خاصة تستع ،سوى مواد طبية مغشوشة  ،مغشوشة أو فاسدة أو مسمومة

سواء موازين ،صالحة لتغذية الإنسان أو الحيوانات أو المشروبات  أو منتجات فلاحيه أو طبية 
 .""أو مكاييل خاطئة أو آلات أخرى غير مطابقة تستعمل في وزن أو كيل السلع

 :الركن المادي -0
امة المالية، من قانون العقوبات الجزائري فقد عاقب بالحبس والغر  000رجوعا إلى المادة 

 لكل من يحوز دون سبب شرعي السلع التالية عن سبيل الحصر:
سواء مواد صالحة لتغذية الإنسان أو الحيوان أو مشروبات أو منتجات فلاحيه، أو  -

 طبيعية يعلم أنها مغشوشة أو فاسدة أو مسمومة.
 سواء مواد طبية مغشوشة. -
 أوذية الإنسان أو الحيوانات سواء مواد خاصة تستعمل في غش مواد صالحة لتغ -

أخرى  آلات سواء موازين أو مكاييل خاطئة أو -أو منتجات فلاحيه أو طبية. مشروبات
فالغاية من هذه الحماية هي الحيلولة دون   غير مطابقة تستعمل في وزن أو كيل السلع

 1.  ارتكاب جرائم الخداع والغش والتدخل قبل وقوع الجريمة

                                           
 من ق ع ج.000المادة  -1
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فلقيام هذه الجريمة يجب أن لا تكون هذه السلع بأماكن مخصصة للتجارة أو أماكن ملحقة 
أو وضع للبيع أو بيع مواد  بها لأنه اأن كانت كذلك كنا بصدد جريمة الغش أو جريمة عرض

 .1مغشوشة، كما اوجب القانون كذلك كون هذه الأشياء لغرض غير مشروع
ذا كان المشرع المصري قد أوجب أ ن تكون الحيازة بقصد التداول فالمشرع الجزائري وا 
حيث أن الغرض غير المشروع هو التعامل في  ،إكتفيا بشرط الحيازة لغرض غير مشروع 

المواد المغشوشة أو الفاسدة، وهو نوع من الافتراض الذي يتنافى مع حالة كون الحيازة كانت 
 .2جارب علمية والاعتقاد بعدم الإضرارلغرض مشروع، كاستعمالها لإطعام الحيوان أو للقيام بت

 الركن المعنوي لجريمة:-3
أن جريمة الحيازة من الجرائم العمدية التي تتطلب القصد الجنائي لقيامها وهو العلم 
والإرادة، في هذه الجريمة لا بد أن يكون الجاني على علم بأن المواد التي بحوزته هي مغشوشة 

ثل حضورها عند استهلاكها، كما يشترط هذا العلم وقت أو فاسدة أو سامة وبصفة عامة تم
 ارتكاب الفعل المادي للحيازة.

أما إذا جهل المتهم الغش أو فساد البضاعة بداية الحيازة، ثم عمل به واستمر حائزا لها 
فان القصد الجنائي يتوافر في الجريمة، أما في حالة جهله فإنه ينتفي القصد الجنائي، أما 

من القانون الإجراءات الفرنسية يشترط العلم بحيازة مواد مغشوشة  0الفقرة  000النص المادة 
مخصصة لتغذية الإنسان أو الحيوان أو منتجات زراعية أو طبيعية إذا كانت مغشوشة أو أما 
حيازة وسائل الغش كالمكاييل والأجهزة الأخرى المخصصة لوزن أو قياس البضاعة فلا يشترط 

 3. الجريمة، ومن الأدوية نظرا لطبيعتها الخطرةفيهما العلم لقيام 

                                           
 .02بودالي محمد، مرجع سابق،ص -1

 .009حسين احمد الجندي، مرجع سابق ،ص-2

 .050مرجع سابق ،ص ولد عمر طيب،  -3
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 المطلب الثاني:
 الجرائم الماسة بالمستهلك في بعض القوانين الخاصة.

أصدر المشرع الجزائري عدة  ،زيادة على القوانين العامة المتمثلة في قانون العقوبات 
نه ليس من السهل حصرهم لتعددهم ، لذلك أحيث و  قوانين خاصة تختص في حماية المستهلك 

المتعلق بحماية  90/90قانون رقم ذكر أهمهم  مباشرة بالمستهلك وأساسهم  أ أنارتأيت 
المشرع حماية  أحاطجانب ذلك،  إلى .الأولذلك في الفرع ،  وسنوضح المستهلك وقمع الغش 

المطبقة على الممارسات التجارية وكذلك أحكام  المتعلق بالقواعد 90/90بالقانون رقم المستهلك 
 على التوالي في الفرع الثاني و الثالث. إليهما سنتطرق  والمتعلق بالمنافسة 90/90القانون 

 الأول: الجرائم الماسة بالمستهلك في قانون حماية المستهلك و قمع الغش. الفرع
يسعى المشرع دوما إلى تحقيق التوازن بين المتدخل كطرف أساسي في العقد والمستهلك 
كطرف ضعيف، وذلك من خلال إلقاء المزيد من الالتزامات على عاتق المتدخل، وهذا من 

المتعلق بحماية المستهلك، وقمع الغش  90/90القانون رقم خلال القواعد المنصوص عليها في 
 الجرائم من خلال الفروع التالية: لذلك سوف نتطرق إلى

 :أولا: عدم الالتزام بالضمان
 يتمثل الالتزام بالضمان في عدم التعرض والاستحقاق وضمان العيوب الخفية في المنتوج
أو الخدمة المعروضة للاستهلاك، والذي يمثل مسؤولية المتدخل في حالة ظهور ما يخالف 

فالسلعة قد تحدث نوعين من الإضرار بسبب ما يعتريها حقيقة هذا الضمان الخاص بالمنتوج.
 1.والأضرار الصحيةمن عيوب، الأضرار المادية 

 

 

 

                                           
 ،منشورات الحلبي الحقوقية،بيروت، 0( ، طحماية المستهلك ) دراسة مقارنةعبد المنعم موسى ابراهيم، -1

 .020ص 0997،لبنان
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 ::الضمان القانوني0
من قانون بحماية المستهلك  06إلى  05-00-00لمواد لقد جاءت إلزامية الضمان في ا

 1.وقمع الغش
الضمان التزام كل متدخل خلال »أما المادة الثانية من نفس القانون عرفت الضمان بأنه: 

إرجاع ثمنه أو  أو فترة زمنية معينة، في حالة ظهور عيب في المنتوج، باستبدال هذا الأخير
 .2«نفقته تصليح السلعة أو تعديل الخدمة على

المؤرخ في  09/066كما دعم المشرع الجزائري إلزامية الضمان بالمرسوم التنفيذي رقم 
والتي تلزم المحترف بضمان تسليم المنتوج للمستهلك  00، وذلك في المادة 0009سبتمبر  05

خالي من كل عيب وكذلك إمكانية تجريب المنتوج وذلك وفق الشروط التي يمليها هذا المرسوم 
حالة ظهور عيب عند استعمال المنتوج من طرف المستهلك يكون المتدخل الضامن ملزم  وفي

إما بإصلاح المنتوج أو استبداله بغيره من نفس الصنف أو إعادة ثمنه وهذا وفق شروط وآجال 
 معينة.

على أنه  90/90من القانون  00/0كما أن موضوع الضمان جاء مضمون المادة 
نتوج سواء كان جهاز أو أداة أو آلة أو عتاد أو مركبة أو أي مادة يستفيد كل مقتن لأي م»:

حيث من خلال  ،« تجهيزية من الضمان بقوة القانون ويمتد هذا الضمان أيض إلى الخدمات
هذه المادة أراد المشرع إطلاق الضمان ليشمل أي منتوج قبل إن تمهد إلى تخصيص بعض 

 .3ة أو عتاد أو مركبة...المنتجات، سواء كان جهازا أو أداة أو آل

  

                                           
 المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش 90/90من قانون  06إلى  00أحكام المواد من  -1

 ، دار الهدى، عينالقواعد العامة لحماية المستهلك والمسؤولية المترتبة عنها في التشريع الجزائري، علي بولحية بن خميس-2
 .00ص0999مليلية، الجزائر، سنة 

 .09،ص 2009،الجزائر، للنشر الخلدونية دار ب ط ، ، نموذج المستهلك   الجزائر حماية، سليم سعداوي -3
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 الإتفاقي: :الضمان 2
تقوم هذه الضمانات باتفاق أطراف العقد، أو بيع المتدخل والمستهلك يرى الفقه في وقت 
مضى أن الضمانات الاتفاقية ليست إلا نوع من التعديل والتوسع في الضمانات القانونية لعيوب 

 .1ت أصبحت الآن أمر مسلم بهالخفية فان استقلالية هذين النوعين من الضمانا
والتي تنص على جواز منح المستهلك  09/066من المرسوم التنفيذي  06فعملا بالمادة 

ضمانا إتفاقيا يحقق له بعض المزايا مقارنة بالأحكام التشريعية مع مراعاة مدة الضمان التي لا 
عفاء من الضمان فالأمر ابتداء من تاريخ التسليم.إما الحديث بالاتفاق على الإ أشهر 6تقل عن 

غير وارد في هذا المرسوم حسبما نصت المادة العاشرة منه بأنه يبطل كل شرط بعدم الضمان 
 .2ويبطل مفعوله

على تقديم الضمان  90/90من القانون  00كذلك نص المشرع الجزائري في المادة 
تقدم يتبين أن  فيصبح تقديم الضمان من طرف المتدخل بمقابل أو مجانا. حيث من خلال ما

المشرع الجزائري قد شجع على الضمان الاتفاق الذي يهدف إلى توسيع مجال الضمان 
 .3بالإضافة إلى الحماية القانونية التي فرضها القانون

 :: شهادة الضمان0
يكون المتدخل ملزما لتقديم شهادة الضمان التي تكون مرفقة للمنتوج والتي تحمل أوصاف 

 ذ الضمان.المنتوج وشروط تنفي
والتي  09/066من المرسوم التنفيذي السالف الذكر رقم  00حيث عملا بنص المادة 

 ألزمت المتدخل بذكر البيانات التالية:
  

                                           
 .090،ص 0026,  0ط’ , الإسكندرية,منشاة المعارفحماية المستهلك أثناء تكوين العقد،محمد السيد عمران -1

لوطني الرابع  حول  ا، ورقة مقدمة للملتقى حماية المستهلك أثناء تنفيذ العقد في القانون الجزائريمداخلة بعنوان منادي مليكة،  -2
 .  5،ص0992بالمركز الجامعي مولاي سعيدة، سنة  0992افريل  00و 00يوم « حماية المستهلك ، تشريعات ووقائع »

 .60صياد الصادق، مرجع سابق, ص -3
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 اسم الضامن وعنوانه. -

 نوع الضمان. -

 شروط تشغيل المنتوج. -

 رقم الفاتورة وتاريخها. -

 نوع المنتوج ) صنفه ، رقمه التسلسلي(. -

 سعر المنتوج. -

 الضمان.مدة  -

 المتنازل له بالضمان عند الاقتضاء. -

 العبارة الآتية: "يطبق الضمان القانوني في كل الأحوال". -

كما يجب إن يحرر دليل الاستعمال باللغة العربية ولغة أجنبية أخرى كما ألزم المشرع 
 المتدخل بذكر البيانات التالية على دليل الاستعمال:

 الرسم البياني الوصفي للجهاز. -

 تركيب والتنصيب والاستعمال والصيانة.ال -

 التعليمات الأمنية. -

 .1صورة أو رسما للنموذج المضمون -

 :: آثار الالتزام بالضمان0
لقد وفق المشرع بين مصلحة المتدخل من جهة والمستهلك من جهة أخرى، أين منح  

وذلك  90/90من قانون رقم  0/0للمنتج ثلاثة أنواع لتنفيذ الضمان، وهذا عملا بنص المادة 
 :بطلب من المستهلك، وفي الآجال القانونية وذلك بتصليح أو استبدال المنتوج أو إرجاع ثمنه

                                           
 .المتعلق بضمان 51/60/5006المؤرخ في 600/ 06المرسوم التنفيذي رقم  60المادة  -1

 تجات و الخدمات. المن
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 :على انه 09/066المرسوم التنفيذي من  96نصت على ذلك المادة  :إصلاح المنتوج .أ
يجب على المحترف في جميع الحالات إن يصلح الضرر الذي يصيب الأشخاص أو »

 «.الأملاك...

يجب على :» على انه  09/066من المرسوم التنفيذي  97ل المنتوج: المادة استبدا .ب
المحترف أن يقوم باستبدال المنتوج إذا بلغ عيبه درجة خطيرة تجعله غير قابل 

 «.للاستعمال جزئيا أو كليا على الرغم من إصلاحه، وتكون النفقة على حساب المنتج

عند استحالة الإصلاح أو الاستبدال المنتوج، فان المنتج ملزم برد الثمن دون  :رد الثمن .ج
 تأخير وحسب الشروط المحددة في العقد.

 .تعديل الخدمة والخدمة ما بعد البيع .د

قد يختلف الأمر بالنسبة لتعديل الخدمة في مجال الخدمات ومجال : تعديل الخدمة -
والسلع حيث يستفيد المستهلك من تعويض أو تغيير للخدمة لصالحه، كان يتم  المنتوج

تعويضه عن التقصير في النقل بإضافة أيام أخرى في النزل، وهذا ما أراد المشرع توضيحه 
يجب على المتدخل خلال فترة الضمان »  90/90من القانون  00في المادة 

 .1«المحددة....تعديل الخدمة على نفقته
على الخدمة ما بعد البيع  90/90من القانون  06لقد نصت المادة  مة ما بعد البيع:خد -

وبعد انقضاء مدة الضمان المحددة أو في الحالات التي لا يمكن للضمان أن يلعب دوره، 
ففي هذه الحالة يكون المنتج ملزم بضمان صيانة وتصليح المنتوج المعروض في السوق، 

بيع على توفير وسائل مواتية لعناية بالمنتوج وعلى تدخل عمال حيث ترتكز خدمة ما بعد ال
 .2تقنيين مؤهلين، وتوفير قطع غيار موجهة للمنتجات المعينة

  

                                           
 .66،صمرجع سابق صياد الصادق،  -1
 .05،ص، درا الكتب القانونية، القاهرة، سنة ضمان عيوب البيع فقها و قضاءافدوى قهواجي،  -2
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من الملاحظ أن طلب الضمان أو الخدمة ما بعد البيع، يمثل نسبة قليلة عند المستهلكين 
التلفاز، وهو ما أدى إلى   أجهزة وقد تقتصر على بعض المنتجات القليلة فقط، كالسيارات أو

استغلاله من طرف المتدخلين في جعل هذا الالتزام وسيلة للدعاية عن منتجاتهم، فيضعون 
 .1خدمة ما بعد البيع متوفرة على إعلاناتهم والهدف من ذلك إغراء الزبائن وجرهم للاستهلاك

 _ دعوى الضمان: 5 

برغبة من المستهلك يستطيع التقدم إلى المتدخل في حال ظهور عيب في المنتوج لتنفيذ 
الضمان ما لم يكن هناك اتفاق تحالف ذلك، وذلك في الآجال أو الحالات المتفق عليها، وعلى 
المحترف القيام بالتزامه بالضمان في اجل محدد مع المشتري، وفي حالة عدم وجود اتفاق يتم 

 أيام ابتدءا من تاريخ طلب تنفيذ الالتزام بالضمان. 7الأجل بـ تحديد هذا 
وفي حالة تماطل المتدخل أو تقصيره بعد مرور المدة المحددة يجوز للمستهلك رفع دعوى 
قضائية أمام الجهة المختصة في اجل أقصاه سنة، هذه الحالة أصبح الضمان من النظام العام 

 2.  بموجب قواعد آمرة
 : إعلام المستهلكبلزام عدم الإ :ثانيا

بالنسبة لمصلحة المستهلك، وقد أدرج ذلك  أهميتههتم المشرع الجزائري بفكرة الإعلام و إ
من القانون المدني الجزائري و التي تتطلب تنفيذ العقد بحسن النية طبقا  097في نص المادة 

 3عقدلما اشتمل عليه، وعلى هذا يقع على المتدخل و اجب النزاهة في تنفيذ ال

من القانون  02كما تدخل المشرع الجزائري، لحماية المستهلك عن طريق نص المادة  -
المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، وذلك بإلزام المتدخل بإعلام المستهلك على  90/90

السلع و الخدمات المعروضة للاستهلاك، وذلك بتحرير بيانات الوسم و طريقة الاستخدام ودليل 

                                           
 .79شعباني حنين، مرجع سابق،ص -1

، 0990جامعة الجزائر، سنة ،  مذكرة  لنيل شهادة الماجستير، كلية الحقوق، ،  ضمان  الإنتاج  والخدماتحليمي  ربيعة -2
 .006ص

 .000مرجع سابق،صلحسين بن الشيخ آث ملويا ، -3
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كما أن المشرع الجزائري ألزم  ،و شروط الضمان وفقا لما نص عليه التشريع الاستعمال
المتدخل بواجب تحديد السعر الحقيقي وعرضه بدون لبس من خلال قانون المنافسة ، كما نص 

 96.1-05من الأمر  67المشرع من جهة أخرى على منع الغش وذلك في المادة 

المحدد للقواعد المطبقة على  90/ 90بالقانون رقم  الإعلامكما كرس الحق في 
 .الممارسات التجارية

 تعريف الإعلام. -0
المتعلق بالإعلام بقولها: يقصد  95 -00من القانون العضوي رقم  90عرفته المادة 

بأنشطة الإعلام، في مفهوم هذا القانون العضوي، كل نشر أو بث لوقائع أحداث أو رسائل أو 
آراء أو أفكار أو معارف، عبر أية وسيلة مكتوبة أو مسموعة أو متلفزة أو إلكترونية، وتكون 

 2 أو لفئة منه. موجهة للجمهور

كل ما يستخدمه التاجر لحفز »أما بالنسبة لحماية المستهلك: فقد عرف الإعلان بأنه: 
المستهلك على الإقبال على سلعته سواء تم ذلك بالوسائل المرئية أو المسموعة أو المقروءة، 

لتجاري وهو ما يسمى بـ " الإعلان الاستهلاكي" أما الدعاية التجارية فهي صورته للإعلان ا
الذي يصل فيه المعلن إلى أقصى الحدود في  ترويج وتسويق السلع والخدمات، و الأدوات 

 3«الإعلانية كثيرة منها الصحيفة و السمعية والبصرية والثابتة والمتنقلة

  :إعلام المستهلكأهمية الوسم في  -2
إن حاجة المنتج و الموزع و المتدخل التجارية من جهة و حاجة المستهلك لإشباع 
حاجاته الاستهلاكية تجعل خضوع الطرفين لروابط تعاقدية قد تمثل إخلال ملموس يعكس 
خضوع المستهلك لسيطرة المنتج والموزع، وبالتالي لا بد أن يتضرر حق المستهلك في العلم 

                                           
 70عمر طيب،  مرجع سابق , ص - 1

 .02،ص0900عدنان إبراهيم سرحان، مرجع سابق، -2

 ،الدار الجامعية، الإسكندرية  ب ط ، (،حماية  المستهلك  في المعاملات الالكترونية )دراسة مقارنةخالد ممدوح إبراهيم،  3
 .20، ص0997
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مواصفاتها وصلاحيتها، لذلك كان لزاما على المنتجون و الموزعون  بحقيقة السلعة وعناصرها و
خباره على خصائص السلع و الخدمات وما يحيط بها من مخاطر  بإعلام المستهلك وا 

  1.تعريف الوسم -أ

في المادة  90/ 90  الأمر عرفه المشرع الجزائري في قانون حماية المستهلك وقمع الغش
المميزات أو الصور  أوالعلامات  أوأو الكتابات أو الإشارات،  الوسم: كل البيانات» بقوله  90

 أوالرموز المرتبطة بسلعة، تظهر على كل غلاف أو وثيقة أو لافتة أو سمة  أوأو التماثيل 
ملصقة أو بطاقة أو ختم أو معلقة موفقة أو دالة على طبيعة منتوج مهما كان شكلها أو سندها 

المشرع على إلزامية الإعلام بواسطة الوسم من  أكدا كم «.بغض النظر عن طريقة صنعها
تجنب على كل متدخل أن يعلم المستهلك بكل المعلومات المتعلقة » قائلا  07خلال المادة 

 2«. بالمنتوج الذي يضعه للاستهلاك بواسطة الوسم

كما أن القانون المتعلق بتعميم استعمال اللغة العربية نص على ضرورة أن تطبع باللغة 
العربية وبعدة لغات والمطبوعات والأكياس واللعب التي تتضمن البيانات وطرق استخدام 

 وعناصر التركيب وكيفيات الاستعمال التي تتعلق على وجه الخصوص بـ: 
  المنتجات الصيدلانية والمنتجات الكيماوية.  -
 3 ومكافحة الحرائق. الإنقاذالإطفاء و  أجهزةالمنتجات الخطيرة و  -

والبيانات المتعلقة بالمنتجات  ،الأسماء :أن تكتب باللغة العربية ،ألزم هذا القانونكما 
 وجميع الأشياء المصنوعة أو المستوردة أو المسبوقة في الجزائر، مكن ،والبضائع والخدمات

 لمرسوم ا في ذلك كما نص المشرع الجزائري على ،استعمال لغات أجنبية استعمالا تكميليا

 4. 95/484  مرق  التنفيذي

                                           
 060ص .0997(، منشورات الحلبي الحقوقية، سنة حماية المستهلك )دراسة مقارنة،  عبد المنعم موسى إبراهيم- 1

 .90 /90قانون من    90المادة  - 2

 .75صياد صادق ،مرجع سابق ،ص- 3

 484 /95  رقم  التنفيذي لمرسوم  ا  - 4
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 : إعلام المستهلك في مجال الخدمات -ب
عرفها في قانون كما  09/00عرف المشرع الجزائري الخدمة من خلال المرسوم التنفيذي 

بأنها: كل عمل مقدم، غير تسليم  90المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش في المادة  90/ 90
 1.للخدمة والمقدمةالسلعة حتى ولو كان هذا التسليم تابعا أو مدعوما 

 : إيقاع المستهلك في غلط بشأن خصائص المنتوج - .ج
يمثل الالتزام بالإعلام عن طريق الوسم الجانب الإيجابي للالتزام المتداخل ويمثل الالتزام 
بعدم إيقاع المستهلك في غلط بشأن خصائص المنتوج الجانب السلبي في الالتزام حيث يتحقق 

علامة تدخل في اللبس في ذهن المستهلك، حيث لا يمكن  وأهذا الغش باستعمال إشارة 
حيث برم المشرع الجزائر هذا ، Sonis  Sony)) التفطن إليها في الوقت المناسب مثل علامة

 2 .066/ 90من المرسوم التنفيذي  92السلوك في المادة 

 الالتزام بأمن وسلامة المنتوج: عدم : ثالثا
إن الهدف من الالتزام بأمن وسلامة المنتوج هو ضمان الوقاية للمستهلك في كل ما  

معينة  إجراءاتو . التزاماتيستهلكه، وذلك بالعمل على إيقاف الخطر قبل حلوله، وذلك بوضع 
على المتدخل. كما أن هذا الالتزام بهدف إلى منع ظهور منتجات ضارة أو خطرة في السوق أو 

المنتج و الموزع الذي يقوم بطرح منتجات تلحق بسبب ما فيها من عيوب، تقرير مسؤولية 
 3.الضرر لمن يستعملها أو يستهلكها

لم يرد أي تعريف فقهي حول موضوع الالتزام : تعريف الالتزام بضمان سلامة المنتوج -0
بضمان سلامة المنتوج وكذلك المر بخصوص القضاء وبقصد البحث عن تعريف الالتزام 

 نه يدور حول ثلاثة عناصر أساسية: أسلامة المنتوج يبدوا من جهة أولى  بضمان

                                           
 .المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش 90 /90 من   الأمر 90المادة  ,و 09/00التنفيذي المرسوم  -1

 05عبد الحكيم بوقرين، مرجع سابق,ص-2

، أطروحة مقدمة لنيل شهادة درجة دكتوراه في القانون )غير الحماية القانونية للمستهلك في ظل اقتصاد السوقالعيد حداد،  3
 .006،ص0992وم الإدارية، جامعة بن عكنون، الجزائر، سنة منشورة(، كلية الحقوق والعل
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 نه التزام مهم يستوجب بيان طابعه وأطرافه. أ -
هو أساس  أموالهنه التزام يتعلق بالسلامة، فالمساس بسلامة المستهلك في جسده و أ -

 المعينة.  المنتجاتالمسؤولية عما تحدثه 
 ا، على الرغم من أنه يشمل أيضا الخدمات فلأجلفي إطار دراسته بمنتجاتأنه يتعلق  -

 1.تعريف الالتزام بضمان وسلامة المنتوج يجب الاستناد إلى نطاقه

 : نطاق تطبيق الالتزام بالسلامة من حيث الموضوع -2
 : (المنتجاتنطاق تطبيق الالتزام بالسلامة في مجال السلع )  -أ

كل سلعة أو » وقمع الغش في المنتوج بأنه: 90/ 90من القانون  90لقد عرفت المادة 
في هذه المادة نلاحظ أن المشرع لم «. خدمة يمكن أن تكون موضوع تنازل بمقابل أو مجانا

كل شيء » يفرق بين السلعة كشيء مادي والخدمة. كما عرف السلعة في نفس المادة بأنها:
 2«. ه بمقابل أو مجانامادي قابل للتنازل عن

المتعلق برقابة الجودة و قمع  00/ 09من المرسوم  90كما عرفت السلعة في المادة 
 « كل شيء منقول مادي يمكن أن يكون موضوع معاملات تجارية» الغش بأنها: 

من خلال هذا الاستعراض للتعريفات التي وضعها المشرع للمنتوج أو السلعة أنها غير 
 3 ؤدي إلى بعض الغموض في عدد تطبيقها.موحدة مما قد ي

 :نطاق تطبيق الالتزام بالسلامة في مجال الخدمات-ب
كل عمل مقدم غير تسليم »الخدمة بأنها  90/ 90من القانون  90لقد عرفت المادة 

 «. السلعة، حتى ولو كان هذا التسليم تابعا أو مدعما للخدمة المقدمة

                                           
، درا النهضة العربية، القاهرة، 0، طالمسؤولية الناشئة عن المنتجات المعيبة في ضوء أحكام التوجيه الأوروبيحسين الماجي، -1

 .02،ص0002سنة 

 المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش90/90القانون رقم - 2

، بحث شهادة الماجستير، فرع العقود  والمسؤولية، عقد البيع وحماية المستهلك في التشريع الجزائريالياقوت،  جرعود جرعود-3
 76م.،ص0990/0990كلية الحقوق، بن عكنون، جامعة الجزائر، 
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المتعلق برقابة الجودة وقمع  00/ 09من المرسوم التنفيذي رقم  90كذلك عرفته المادة 
كل مجهود يقدم ما عدا تسليم المنتوج ولو كان هذا التسليم ملحقا »الغش الخدمة بأنها: 

من خلال هذه التعريفات يفهم أن المقصود من الخدمة هي التي «. بالمجهود المقدم أود عماله
نشاطات ماعدا تسليم المنتوج، أي يعتبر المجهود الذي يقدم مختلفا على الأشياء تشمل جميع ال

 1المادية، وهكذا كل الادعاءات تدخل ضمن الخدمة
 

 أساس ومضمون الالتزام بالسلامة:  -3
 إلزامية سلامة المواد الغذائية: -أ

استهلاكها يكون أن أغلب نفقات الميزانية العائلية تنفق على المواد الغذائية، كما أن 
مباشرة مع جسم الإنسان حيث لا تظهر صلاحيتها إلا بعد استهلاكها فاستهلاكها مرتبط ي 
حق الإنسان في الحياة وسلامة البدن، وحماية الصحة العامة بحماية وحفظ المواد الغذائية، 

 2 ويترتب الاعتداء عليها ما يترتب على الاعتداء على الحقوق الأساسية الأخرى.

يجب على كل » على أنه: 90/ 90من القانون  90وجوب إلزام السلامة في المادة  جاء
متدخل في عملية وضع المواد الغذائية للاستهلاك، احترام إلزامية سلامة هذه المواد و السهر 

 «. على أن لا تضر بصحة المستهلك
 . 95عدم عرض للبيع مواد غذائية بها مواد ملوثة بكمية غير مقبولة المادة -ب
 احترام شروط النظافة و النظافة الصحية.  -ج
 سلامة الأغذية من المواد الملامسة لها.  -د

                                           
 .25المرجع نفسه ،ص-1

، درا الجامعة الجديدة القانون الإداري الحق في سلامة الغذاء من التلوث في البيئة، دراسة مقارنة فيمحمد محمد عبده إمام، -2
 .66،ص0990لنشر ، الإسكندرية، سنة 
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أثبتت الدراسات أن هناك تفاعلات داخلية تحدث بين مادة العبوات البلاستيكية والأطعمة 
التي بداخلها، وخاصة إذا كانت من الأطعمة التي يسهل ذوبان مادة البلاستيك فيها نتيجة 

 1 الحرارة المحيطة بالعبوة وبداخلها. درجة

 : الالتزام بالمطابقةعدم : رابعا
 بالمطابقة للالتزام موضحا الغش قمع و المستهلك بحماية المتعلق 09/90 القانون جاء وقد

 تلبية وجوب على منه عشر الحادية المادة على بناء وأكد القانون، هذا من الثالث الفصل بناء على

 ونشأة وصنفه طبيعته حيث من للمستهلك المشروعة للرغبات للاستهلاك معروض كل منتوج

 والأخطار للاستعمال ته وقابلي وكمياته وهويته اللازمة مقوماته ونسبة وتركيبة ومميزاته الأساسية

 والنتائج مصدره حيث من المشروعة للرغبات أيضا المنتوج يستجيب كما.ع استعماله الناجمة

 لاستهلاكه الأقصى والتاريخ صنعة وتاريخ تغليفه ناحية من التنظيمية تمنه والمميزا المرجوة

 2عليه أجريت التي والرقابة بذلك المتعلقة والاحتياطات حفظه استعماله وشروط وكيفية
الممارسات ب ةبالجرائم المتعاق مخالفة أحكام قانون الممارسات التجارية  جرائم الفرع الثاني :

 المقيدة للمنافسة

 .أحكام قانون الممارسات التجارية جرائم مخالفةثانيا: 
 :جنحة عدم الإعلام بالأسعار والتعريفات- 0

المتعلق بتحديد القواعد المطبقة على الممارسات  90/90من القانون  00تعاقب المادة 
حكام وذلك عند مخالفه لأ  التجارية   كل متدخل على جنحة عدم الإعلام بالأسعار والتعريفات

  .من هذا القانون 7و 6و 0المواد 
  

                                           
 المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش.90/90،القانون رقم 00المادة  -1

 .26,ص مرجع سابق حساني علي،- 2
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 :عدم الإعلام بشروط البيع-0

المتعلق بتحديد القواعد المطبقة على الممارسات  90/90من القانون  00تعاقب المادة 
التجارية   كل متدخل على جنحة عدم الإعلام بشروط البيع و ذلك عند  مخالفه لأحكام المادة 

 من هذا القانون. 0و 2

بتحديد القواعد  90/90من قانون  00الفوترة وعدم تطابقها.تعاقب المادة جنحة عدم 
 المطبقة على الممارسات التجارية   كل متدخل على جنحة  جنحة عدم الفوترة و وذلك عند

 1على عدم تطابقها. 00من هذا القانون .وكذلك  المادة  00و 00و 09مخالفه أحكام المواد 

 

 :جنحة الممارسات التجارية-3

وهذا  ،على جنحة الممارسات التجارية الغير شرعية 90/90من القانون  05نصت المادة 
 06كما نصت المادة  من هذا القانون. 09و 00، 02، 07 ،06، 05عند مخالفة أحكام المواد 

من نفس القانون على جنحة ممارسات الأسعار الغير شرعية و هذا عند مخالفة أحكام المواد 
من نفس القانون على جنحة  06من هذا القانون، كذلك نصت المادة  00مكرر و00و 00

من هذا  00مكرر و00و 00ممارسات الأسعار الغير شرعية و هذا عند  مخالفة أحكام المواد 
من القانون من نفس القانون تنص على جنحة الممارسات التجارية  07القانون. أما المادة 

 .من هذا القانون  05و 00لمواد التدريسية  وهذا عند مخالفة أحكام ا 
من هذا القانون على جنحة ممارسات تجارة غير نزيهة وممارسات  02وأخيرا تنص المادة 

  .هذا القانون 2من 00، 02، 06،07تعاقدية تعسفية و هذا عند مخالفة أحكام المواد 
  

                                           
 .قواعد المطبقة على الممارسات التجاريةلحدد الم 90/90قانون  من 07و  06مادتي  -1

 .90/90قانون  من من 02و07و06و05المادة   - 2
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 :الممارسات المقيدة للمنافسة والتجمعاتب الجرائم المتعاقة: ثالثا
  .الممارسات المقيدة للمنافسة جنحة-0

المتعلق بالمنافسة  90/90المعدل والمتمم للأمر رقم  92/00من قانون  56نصت المادة 
 من هذا الأمر. 00على جنحة الممارسات المقيدة للمنافسة و هذا عند مخالفة أحكام المادة 

 :_جنحة المساهمة بصفة احتيالية في تنظيم الممارسات المقيدة لمنافسة2

و هي المساهمة بصفة احتيالية  من  طرف شخص  92/00من قانون  57تنص المادة 
 1. طبيعي في تنظيم الممارسات المقيدة للمنافسة وفي تنفيذها

  

                                           
 نفس المرجع. من 57و 56مادتي  - 1
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 المبحث الثاني:
 جزائيا المستهلكالمكلفة بحماية  الهيأة 

 
مكافحة الجريمة بشكل عام و الضارة بالمستهلك بشكل خاص قامت الدولة  إطارفي 

في وزارة التجارة و جميع فروعها و كذلك المركز  أساست  تمثلت آبوضع العديد من الهي
الهيآت  إلىالهيآت الغير الرسمية زيادة  إلىالوطني للتقييس  وكذا المخابر المركزية زيادة 

دور وهما على التوالي  ،ولهم بما لهم من علاقة للحماية الجزائية والتي رأيت أن أتناالقمعية 
ثم البحث و المعاينة من طرف أعوان الغش و هذا في  ،السلطة القضائية في حماية المستهلك 

 المطلب الثاني.
 المطلب الأول:

 دور السلطة القضائية في حماية المستهلك
مثل هذه الممارسات، فإنها لا تتمتع  إذا كانت الإدارة المختصة تتمتع بصلاحية إيقاف

بسلطة توقيع الجزاء المادي الملموس على المحترف، متى تسبب بسلوكه في المساس    
بالمستهلك، لهذا فالسلطة القضائية تمثل السلطة الوحيدة التي لها صلاحية متابعة وقمع 

 1 .المخالفون متى شكلت سلوكياتهم مخالفة تمس بالمستهلك

 
 الأول: آليات تحريك الدعوى العمومية الفرع

لا يمكنها القيام بذلك إلا  ايتم تحريك الدعوى العمومية من طرف النيابة العامة حيث أنه
 نالمضرور أو عن طريق صلاحيات الضبط القضائي أو بناءا ع شكوى المستهلك بناءا على

 .إحالة الملف من الإدارة المكلفة بحماية المستهلك

                                           
 51. 566حملاجي جمال، مرجع سابق، ص -1
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 لدعوى للمحكمة الجزائية من طرف المستهلك: رفع ا أولا
وذلك  المخالفات محكمة الجنح أو يخول القانون للمستهلك المتضرر رفع الدعوى أمام 

بإيداع عريضة يعرض فيها بيان الوقائع وصفة المضرور والضرر الذي أصابه، ويتم توجيه 
ئية في حالة الإدعاء هذه العريضة إلى رئيس المحكمة، كما اشترط قانون الإجراءات الجزا

المباشر استصدار الإذن من وكيل الجمهورية لدى المحكمة المختصة، وهذا ما نصت عليه 
 مكرر. 007المادة 

بعد تلقي النيابة العامة لهذه الدعوى ، تنظر في الضرر وتحدد ما إذا كان منصوصا 
 ابة العامة في تكليفعليه في قانون العقوبات، سواءا مخالفة أو جنحة أو جناية، وتقرر الني

المتضرر بالحضور، كما يجب على المدعي أن يعين موطنا في دائرة اختصاص المحكمة التي 
 .تقوم بتكليف المتهم بالحضور

 حالة الإدعاء المدني من طرف المستهلك المتضرر أمام قاضي التحقيق  

متضرر  من قانون الإجراءات الجزائية ما يلي: " يجوز لكل شخص 70أجازت المادة 
، وتعد هذه "من جناية أو جنحة أن يدعي، بأن يتقدم بشكوى أمام قاضي التحقيق المختص

الحالة الطريقة الشائعة لدى المستهلك المتضرر عند رفع الدعوى، والهدف من ذلك الحصول 
 1.على حماية أكبر

من يوم أيام  95أيام لإبداء رأيه، ويقوم السيد وكيل النيابة بالرد في أجل  95أقصاه 
 من قانون الإجراءات الجزائية. 70إخطاره، و هذا ما نصت عليه المادة 

 من الغير: رفع الدعوى للمحكمة الجزائية :  اثاني
المتعلق بحماية المستهلك و قمع الغش  90/90من القانون رقم  00لقد نصت المادة 

من نفس القانون  00على تمثيل المستهلك من طرف جمعيات حماية المستهلك.و كذاك المادة 
أفادت أنه: " عندما يتعرض مستهلك وعدة مستهلكين لأضرار فردية تسبب فيها نفس المتدخل 

                                           
 79ص  ,0990 ,، مذكرة ماجيتسر، كلية الحقوق ، جامعة تلمسان الحماية الإجرائية للمستهلكقوبعي جلول ،  - 1
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ولكي يقبل  وذات أصل مشترك، يمكن لجمعيات حماية المستهلكين أن تتأسس كطرف مدني".
هذه الجريمة منصوص  تمثلت في كونتحريك الدعوى العمومية يجب أن تتوفر شروط معينة 

أن تنجم عن هذه الجرائم أضرار منصوص عليها في هذا و  90/90ا في هذا القانون رقم عليه
القانون تخص فئة من المستهلكين المتضررين من نفس المتدخل و نفس المادة الضارة في نفس 

 .1م الجماعيلتسمالوقت، كا
 :: تحريك الدعوى من طرف النيابة العامة ثالثا

 بالمستهلكين،الأصل أن كل جريمة تكون النيابة العامة طرفا فيها وكذا الجرائم الماسة 
نصت على أنه: " عندما تكون المخالفة المسجلة  90/90من القانون رقم  69حيث أن المادة 

ملايين دينار، فإن المحضر المعد ...... يرسل مباشرة ........ إلى  0في حدود غرامة تفوق 
وعموما فإن وكيل الجمهورية  .2الجمهورية المختص إقليميا قصد المتابعات القضائية"وكيل 

اختصاصه لنوعي، أما اختصاصه المحلي فحددته  06كممثل لجهة المتابعة ، حددت المادة 
 3.من قانون الإجراءات الجزائية 07المادة 
 لكالثاني: أدلة الإثبات الجزائية في الجرائم الضارة بالمسته الفرع

 عن مصالحه للدفاع بنفسه يرفعها التي الدعوى طريق للمستهلك عن  الإجرائية تتم الحماية

 عن نيابة المستهلك جمعيات حماية تتولاها  جماعية  دعوى  طريق   عن هذه الحماية  تتم وقد

دعوى  تحريك العام وللنيابة  خلال هذه الدراسة، التعرض لها سابقا في تم المستهلك والتي
 لجهاز الكبيرة الأهمية تبرز هنا ومن المستهلك، بمصالح المساس حال في نفسها تلقاء من عمومية

 جهة من والتحري البحث صلاحيات خلال من حماي وقائية ضمان في هيآته بمختلف القضاء

 جهة من الجزاء وتوقيع المخالفين ردع طريق عن المصالح هذه الاعتداء على حالة في وعلاجية
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أخرى في هذا الاطار ارتايت ان اخصص للمطلب الاول اليات تحريك الدعوة العمومية في 
اما المطلب الثاني فسأوضح فيه اهم وسائل الإثبات المنصوص  ،الجرائم الماسة بالمستهلك

 1 عليها صراحة في قانون حماية المستهلك و قمع الغش.
 : مخابر قمع الغش أولا

أهيل المخابر التابعة للوزارة المكلفة بحماية المستهلك مصداقية  لقد منح المشرع الجزائري ت
النتائج  التي  تصدرها  حتى  لا يتضرر المتدخل ، و ذلك بالتحاليل و الاختبارات و كذلك 

من القانون  05التجارب بالنسبة للسلع المستوردة و التي لن تعرض للبيع ، و هذا حسب المادة 
 . المستهلك وقمع الغشالمتعلق بحماية  90/90رقم 

كما يمكن كذلك الاستعانة و طبقا للتشريع والتنظيم الساري المفعول والاعتماد على مخابر 
، كما ألزم 90/90من الأمر رقم  06أخرى يتم تحديدها عن طريق التنظيم، وهذا وفقا للمادة 

ستعمل المناهج المشرع استعمال المناهج المحددة عن طريق التنظيم، وفي حالة عدم وجودها ت
 2.المتفق عليها دوليا 

يجب أن تصدر هذه المخابر كشوفات باسمها وتقارير تتضمن نتائج التحاليل أولا ختبارات 
 . أو التجارب التي تمت في إطار معين ، مع ذكر المناهج المستعملة

 العينات فحص : ثانيا
متعلق بحماية المستهلك ال 90/ 90/90من القانون رقم  05الأعوان المذكورين في المادة 

وقمع الغش هم: ضباط الشرطة القضائية و الأعوان الآخرين المرخص لهم بموجب النصوص 
الخاصة بهم، مثل: أعوان الجمارك، كذلك أعوان قمع الغش التابعين للوزارة المكلفة بحماية 

 المستهلك.
 اء التحاليليقوم هؤلاء الأعوان بتحرير محضر فور اقتطاع العينات، وهذا قصد إجر 

 من نفس القانون. 09والاختبارات أو التجارب، ذلك ما نصت عليه المادة 
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عينات  0لإجراء التحاليل، يجب اقتطاع  90/90من القانون رقم  09حسب المادة 
متجانسة، أي من نفس العينة في نفس اللحظة موضوع الرقابة وترسل مباشرة العينة الأولى إلى 

 وتبقى العينتان  الثانية والثالثة ،هذا  القانون لإجراء التحاليل اللازمةالمخبر المؤهل  بموجب  
عينتان  شاهدتان،  إحداهما يحتفظ  بها  لدى مصالح الرقابة التي قامت بالاقتطاع والثالثة 
يحتفظ  بها لدى  المتدخل  المعني، كما يمكن استعمال باقي العينتين أي: الثانية والثالثة مرة 

 أخرى .
 الخبرةإجراء  : اثالث

على أن : " الخبرة التي تجري في إطار هذا  90/90من القانون رقم  00لقد نصت المادة 
القانون تكون قابلة للطعن ، و يأمر بها و تنفذ حسب الإجراءات و الأشكال المنصوص عليها 

 1من قانون الإجراءات الجزائية "  056إلى  000في المواد من : 

الملف إلى القاضي  90/90من القانون  00مهورية وفقا للمادة كما يقوم وكيل الج 
المختص إذا ما رأى أنه يجب الشروع في المتابعة أو فتح تحقيق قضائي، وهذا بناءا على 
  التقارير أو المحاضر التي أحيلت إليه من طرف الأعوان المذكورين آنفا وبعد التحقيق المسبق

الغش أو التزوير الناتج عن تحاليل أو اختبارات أو وفي حالة ظهور نتائج توحي باحتمال 
تجارب المخابر المؤهلة ، يقوم القاضي المختص بإشعار المتدخل المخالف المفترض أنه يمكنه 

أيام عمل لتقديم ملاحظاته  وعند  92الإطلاع على كشف أو تقرير المخبر، وتمنح له مهلة 
 05الب بالخبرة، وهذا ما نصت عليه المادة انقضاء المهلة لا يمكن للمخالف المفترض أن يط

 90/90.2من القانون رقم 
أما إذا قام المخالف المفترض بطلب الخبرة أو تأمر بها الجهة القضائية المختصة ، حيث 

من نفس القانون ، أحدهما من طرف الجهة القضائية المختصة  06يختار خبيران حسب المادة 
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وذلك من طرف الجهة القضائية طبقا للأحكام والآخر من طرف المخالف المفترض، 
 المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية .

وبصفة استثنائية، وبعد موافقة الجهة القضائية المختصة ، يمكن للمخالف المفترض أن 
من قانون الإجراءات  000يختار خبيرا غير مقيد في القائمة المحررة طبقا لأحكام المادة 

 ما يتمتع الخبيران المعينان بنفس الالتزامات ونفس الحقوق ونفس المسؤوليات  1الجزائية.
ويتقاضيان نفس الأتعاب، وهذا طبقا للشروط المنصوص عليها في التشريع  والتنظيم المعمول 
بهما، كما بإمكان مسؤول المخبر الذي قام بالتحليل الأول  أو اختبار أو تجربة كخبير، طبقا 

موجب هذا القانون، كما تمنح مهلة للمخالف المفترض قصد اختيار الخبير، للشروط المحددة ب
كما  له  الأجل  الممنوح  له، تعين الجهة القضائية المختصة تلقائيا خبيرا  وذلك حسب المادة 

أنه: " إذا ثبت عدم مطابقة منتوج، يعلن عن  50/0من نفس القانون. كما بينت المادة  07
 . ل الجمهورية بذلك"حجزه و يعلم فورا وكي

 :الثانيلمطلب ا
 الفاتـــة المخــــث ومعاينــــالبح

وحدد صفات أعوان  90/90الجزائري في الباب الثالث من قانون  التشريعنص على ذلك 
 المكلفون   بالرقابة وحدد مهامهم واختصاصاتهم وحدود سلطاتهم.

 .الفرع الأول:  الأعوان المكلفين بالرقابة
، والأعوان الآخرين الذين 2بالرقابة، وهم ضباط الشرطة القضائية المكلفونالأعوان 

يرخص لهم بالرقابة بموجب النصوص الخاصة بهم كأعوان الجمارك، وبصفة خاصة يؤهل 
للقيام  بمعاينة المخالفات أعوان قمع الغش التابعون للوزارة المكلفة بحماية المستهلك، ويقصد 

ارة التجارة، والمنتمون للمعهد الوطني للرزم والنوعية الذين لهم سلطة بهم الأعوان التابعون لوز 
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إجراء التحقيقات ومعاينة المخالفات، بالإضافة إلى الأعوان التابعون للمديريات الولائية  
 1والجهوية للتجارة، والأعوان التابعون للمتفشيات الحدودية

  .أولا : صفة و ومهام وصلاحات أعوان قمع الغش
 لصفة القانونية لأعوان قمع الغش.: ا0

 0990ديسمبر  06 الصادر فيالمؤرخ  90/005حددت مهامهم في المرسوم التنفيذي 
المتضمن القانون الأساسي الخاص المطبق على العمال المنتمين إلى الأسلاك الخاصة للإدارة 
المكلفة بالتجارة، على غرار ضباط الشرطة القضائية، للبحث ومعاينة مخالفات أحكام هذا 

 القانون. 
قضائية  كما يعتبر أعوان قمع الغش من المساعدين القضائيين،حيث تخول لهم مهمة
والتي تسلم  بحتة بما أنهم ملزمون قبل مباشرة مهامهم بأداء اليمين أمام محكمة إقامتهم الإدارية

 0990فبراير  05المؤرخ في  90/90من القانون رقم  06إشهاد بذلك. طبقا لأحكام المادة 
لتهديد التي المذكور أعلاه.كما يتمتع أعوان قمع الغش، بالحماية القانونية في حالة الضغط أو ا

 90/90من القانون  07من شانها أن تشكل عائقا في أداء مهامهم،  وهذا بموجب أحكام المادة 
من هذا القانون في إطار ممارسة وظائفهم وعند الحاجة،  02كما يمكنهم طبقا لأحكام المادة 

ما مكن طلب تدخل أعوان القوة العمومية الذين يتعين عليهم مد يد المساعدة عند أول طلب.ك
المشرع  أعوان قمع الغش من اللجوء عند الضرورة، للسلطة القضائية المختصة إقليميا المتمثلة 
أساسا في وكيل الجمهورية على مستوى المحكمة و/أو النائب العام على مستوى المجلس 

 كما يتمتعون بمهام أخرى:القضائي، طبقا للإجراءات السارية المفعول. 
 والتدليس الغش ئمامن جر  للوقاية زيةااحتر  تدابير اتخاذ م عن طريقة ويتالإداريية الضبط -

 هناك كان إذا مما والتحقق المنتجة، والمؤسسات للمحلات الدورية المعاينات طريق عن
 .الوقائية التدابير باتخاذ منه والحد الغش وقوع دون للحيلولة التدخل مع ، أو تدليس غش
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جراء المخالفات محاضر تحرير ويتم عن طريق القضائية:  الضبطية  -  على الخبرة وا 

 أو والتدليس، الغش ثبوت حالة في جنائية   قضائية دعوى رفع إمكانية المنتوج، ودراسة

 .لذلك القانوني الوصف الدعوى لانعدام في السير عدم
 

 1مهام أعوان قمع الغش :0

بموجب قوانين ""يباشر أعوان قمع الغش بعض سلطات الضبط القضائي التي تناط بهم 
خاصة وفق الأوضاع وفي الحدود المبينة في تلك القوانين ويكونون خاضعين في مباشرتهم 

من هذا القانون". كما يقوم  2مهام الضبط القضائي الموكلة إليهم، بأحكام المادة الثالثة عشر
 من قانون 07أعوان قمع الغش بمعاينة المخالفات المنصوص أعلاه طبقا لأحكام المادة 

 الإجراءات الجزائية
تتمثل المهام الرئيسية لأعوان قمع الغش في مراقبة مطابقة المنتجات   والخدمات في 
مختلف مراحل العملية الاستهلاكية، قصد البحث ومعاينة المخالفات التي قبل أن تشكل خطرا 

لقانونية على صحة   وامن المستهلك و/أو أن تلحق ضررا بمصالحه المادية واتخاذ لإجراءات ا
 المناسبة لحمايته وذلك حسب الإجراءات المنصوص عليها في:

 المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش. 90/90القانون رقم  -
المحدد لشروط مراقبة مطابقة  09/00/0995المؤرخ في  95/067المرسوم التنفيذي رقم  -

 المنتجات المستوردة عند الحدود وكيفيات ذلك.
المتضمن القانون الأساسي  06/00/0990المؤرخ في  90/005المرسوم التنفيذي رقم  -

 الخاص المطبق على العمال المنتمين إلى الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالتجارة.
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 :صلاحيات أعوان قمع الغش 3
منح المشرع الجزائري أعوان الرقابة بالصلاحيات  ،من أجل رصد الجريمة ومعاينة الغش

 :1التالية

ول نهارا أو ليلا، بما في ذلك أيام العطل، إلى المحلات التجارية والمكاتب  حرية الدخ -
باستثناء المحلات ذات  والملحقات ومحلات الشحن والتخزين وبصفة عامة إلى أي مكان،

 الاستعمال السكني التي يتم الدخول إليها طبقا لأحكام قانون الإجراءات الجزائية. 
 تجات على مستوى الأسواق.إجراء المراقبة أثناء نقل المن -
 فحص الوثائق و/أو سماع المتدخلين المعنيين في جميع مراحل وضع المنتوج للاستهلاك. -
فحص كل وثيقة تقنية أو إدارية وتجارية أو مالية أو محاسبية وكذا كل وسيلة مغناطيسية  -

زها إذا أو معلوماتية في أي يد وجدت ودون أن يحتج اتجاههم بالسر المهني، والقيام بحج
 كان التحقيق يتطلب ذلك مقابل وصل استلام.

المعاينة المباشرة بالعين المجردة أو بأجهزة القياس، في جميع مراحل وضعه للاستهلاك،  -
 2التجارب. الاختبارات أووتكمل عند الاقتضاء، باقتطاع عينات بغرض إجراء التحاليل أو 

اتخاذ كل التدابير التحفظية الضرورية إزاء المنتجات المشكوك في مطابقتها أو غير  -
 3المطابقة

 .ثانيا :التدابير التحفظية المفترض إتخاذها في حالة ضبط الغش
 ؛إيداع المنتجات ؛رفض الدخول المؤقت أو النهائي للمنتجات المستوردة عند الحدود

الحجز أو السحب النهائي  ؛السحب المؤقتة للمنتجات عند مختلف مراحل العرض للاستهلاك
إعادة توجيه المنتجات  ؛تغيير اتجاه المنتجات ؛الأمر باسترجاع المنتجات ؛للمنتجات

 الأمر بإعادة التصدير. ؛التوقيف المؤقت للنشاط ؛إتلاف المنتجات ؛لاستعمالها بعد التحويل
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 .أعوان قمع الغش ثالثا :واجبات
 90/90.1البحث و معاينة مخالفات أحكام القانون  -

 التفويض بالعمل طبقا للإحكام التشريعية و التنظيمية. -
  ؛احترام السر المهني -
ظهار التفويض بالعمل -    ؛تبيان الوظيفة وا 
 الالتزام الصارم بالإجراءات القانونية للرقابة وتحرير محضر بكل إجراء يتم اتخاذه. -
 ؛ام حقوق الدفاع للخاضعين للمراقبةاحتر  -
 ؛العمل أيام العطل وخارج أوقات العمل الرسمية عند الحاجة -

يحدد القواعد المطبقة على الممارسات  90/90من القانون  رقم   00أحكام المادة 
 2 التجارية للكشف عن المخالفات المتعلقة بالممارسات والأنشطة التجارية.

 البحث ومعاينةالفرع الثاني: إجراءات 
 تتم إجراءات البحث ومعاينة المخالفات على مرحلتين أساسيتين:

 أولا: مرحلة التحقيق 
إظهار بطاقة التفويض بالعمل وأن الاتسام بالجدية والرزانة لتفادي كل ما من شانه أن 
يثير مشاعر المتدخل الخاضع للرقابة. كما يصادف عون قمع الغش حالتين مختلفتين كرد فعل 

ما معارضتها ورفضهال  :لخاضع للمراقبة، أما قبول المراقبة، وا 
 حالة رفض المراقبة -
 حالة معارضة المراقبة و رفضها. -

علامه بأنه في  في هذه الحالة يحاول عون الرقابة تهدئة الخاضع للمراقبة بطريقة مهذبة وا 
ن عدم السماح له بانجاز مهمته سيعود بالضرر على نشاطه، فإذا تراجع عن  مهمة عادية وا 
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قراره، تتم مباشرة عملية المراقبة وفقا للإجراءات المذكورة أعلاه، أما إذا تمسك بموقفه، فانه 
 1وجب على عون المراقبة الانسحاب في هدوء وطلب مساعدة مصالح الأمن المختصة فورا.يست

في حالة تجاوب مصالح الأمن مع طلب عون الرقابة وتنقلها معه، تتم مواصلة عملية 
المراقبة وفق الإجراءات المعمول بها دون الإخلال بمتابعة الخاضع للمراقبة بمخالفة      

اقبة" وذلك بغض النظر عن الكشف عن مخالفات أخرى من عدمه     "معارض أو عرقلة المر 
 2 مع اتخاذ كل الإجراءات الإدارية التحفظية المنصوص عليها قانونا لردع مثل هذه التصرفات.

أما عندما ترفض مصالح الأمن مرافقة عون المراقبة لمساعدته في أداء مهامه، يقوم   
مباشرين الذين يستوجب عليهم الاتصال فورا بمسؤولين هذا الأخير فورا بإبلاغ مسؤوليته ال

مصالح الأمن لإعلامهم بالقضية وطلب التدخل الفوري، فإذا كانت هناك استجابة، تواصل 
عملية المراقبة وفي حالة الرفض، يستوجب على مدير التجارة إبلاغ السيد وكيل الجمهورية 

ذ الإجراءات التي يرونها مناسبة مع ضرورة و/أو السيد النائب العام المختصين إقليميا لاتخا
 إعلام المديرية العامة للرقابة الاقتصادية وقمع الغش بمثل هذه الحالات.

 حالة القبول بإجراء المراقبة.-
 :3حيث يجب إتباع الإجراءات التالية بالتدريج

ة التجاري، بطاق فحص الوثائق القانونية المطلوبة لممارسة النشاط المراقب كالسجل
 حرفي، الشهادات الطبية للمستخدمين، الرخص المسبقة، فواتير الشراء، شهادات المطابقة . 

استجواب المتدخلين المعنيين والعمال التابعين لهم، للحصول على كل المعلومات  -
التي تساعد على انجاز المهمة في أحسن الظروف،خصوصا عند رفض تقديم 

 ؛غياب صاحب المحل أو مسير المؤسسة الوثائق أو عدم وجودها في المحل بحجة
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 تدوين كل المعلومات المتعلقة بهوية المتعامل المراقب والنشاط الممارس وذلك قبل -
 ؛مباشرة عملية المراقبة والتفتيش

 .ثانيا : مرحلة المعاينة
 أولا :المعاينة المباشرة عن طريق الحواس.

الخدمة أو السلعة المعنية بالمراقبة والتي تتم بالمعاينة المباشرة بالعين المجردة  معاينة .0
و/أو باستعمال أدوات وأجهزة القياس الموجودة في حقيبة المراقبة و/أو اقتطاع العينات 

 بغرض التحاليل، الاختبارات أو التجارب.

د المعاينة المباشرة للسلعة أو المعاينة المباشرة بالعين المجردة اين يقوم عون المراقبة عن .0
الخدمة بتفتيش دقيق عن طريق الفحص الخارجي وباستعمال الحواس لظروف التخزين 
وتحضير وعرض المنتجات   في جميع مراحل العرض للاستهلاك، خصوصا من حيث 

 ، 1توفر شروط النظافة
تغير اللون،  2احترام درجات حرارة الحفظ مطابقة الوسم وغياب عيوب ظاهرية )انتفاخ(. .0

 رائحة   أو ذوق غير عادي، وجود شهادات الضمان... الخ. 

استعمال أدوات وأجهزة القياس الموجودة في حقيبة المراقبة، والمعايرة دوريا، للقيام  .0
المراقب من حيث درجة حرارة  بالاختبارات والقياسات المناسبة لإثبات مطابقة المنتوج

 الحفظ، درجة الحموضة، الحجم، الوزن، السعة الكثافة ... الخ.
 التحليلية. المراقبةالمعاينة  الغير  المباشرة عن طريق  ثانيا: المراقبة

تقوم هذه المراقبة عند عدم تمكن أعوان المراقبة من الحسم في مطابقة المنتوج المراقب 
ابقته أو لديهم معلومات حول احتمال عدم مطابقة النوعية الجوهرية رغم وجود شكوك حول مط

للمنتوج أو تعليمات لإخضاعه للمراقبة التحليلية.حيث تجرى التحاليل والاختبارات والتجارب 
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المنجزة في إطار حماية المستهلك وجوبا على مستوى مخابر مراقبة الجودة وقمع الغش أو 
 1.من قبل وزارة التجارةمخابر أخرى معتمدة لهذا الغرض 

"  يحرر محضرا فور اقتطاع العينات وفي عين المكان في حالة اقتطاع عينة واحدة
، من طرف العون الذي " 90نموذج رقم  عينات" 90وفي حالة اقتطاع ثلاث "  90نموذج رقم 

 ".90" نموذج رقم يقوم بعملية الاقتطاع ويترك للمتدخل المعني وصل اقتطاع

العينتين اللتين يتم نقلهما إلى مكاتب مصالح قمع الغش على سجل يعد لهذا  تسجل
 .الغرض. يدون رقم التسجيل الإداري على المحضر وعلى جزئي بطاقة الاقتطاع لكل عينة.

يتعين على المخبر المؤهل لإجراء التحاليل أو الاختبارات أو التجارب في إطار قمع 
المحددة عن طريق التنظيم وفي حالة عدم وجودها، تستعمل الغش، استعمال المناهج الرسمية 

 .المناهج المعترف بها على المستوى الدولي

أو  تدون نتائج التحاليل أو الاختبارات أو التجارب والمناهج المستعملة على كشوف
 .تقارير مع ضرورة الفصل في مطابقة المنتوج من عدمه

  : التدابير التحفظيةالفرع الثالث
في المخبر، يتم فورا   بتت نتائج التحاليل أو التجارب مطابقة العينة المفحوصة إذا أث

 .المستوردة  رفع اليد على السحب المؤقت للمنتوج أو الدخول المؤقت للحمولة
 التدابير التحفظية عند المراقبة على مستوى السوق.أولا :  

اللازمة قصد حماية المستهلك   يتخذ أعوان الرقابة وقمع الغش كافة التدابير التحفظية 
كما تقع هذه التدابير على عاتق المتدخل المجرم فيما يتعلق بالمصاريف ،2وصحته ومصالحه

 المترتبة عنه دون الإخلال بالمتابعة القضائية 
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 : الإيداع.1

المعني بعدم المطابقة " نموذج رقم  يتم اتخاذ هذا الإجراء عن طريق جرد كمية المنتوج
" وتحرير محضر سحب بالمنتوج من عملية الوضع لاستهلاك قصد ضبط مطابقته " نموذج 96
". وعند الرجوع إلى المكتب يتم إعداد مشروع مقرر يتضمن إيداع المنتوج المعروض  97رقم 

 للاستهلاك لضبط مطابقته وعرضه على إمضاء المدير الولائي للتجارة.
اللازمة  إجراء عملية ضبط المطابقة والآجال تحدد بدقة، على المقرر، كيفيات ومكان

 1 لذلك.

عند إبلاغ مصالح المراقبة بإتمام عملية ضبط المراقبة أو انقضاء الآجال المحددة لهذه 
 العملية، يقوم أعوان قمع الغش بمعاينة المنتوج المعني للتأكد من رفع المخالفات المعاينة

ر محضر بذلك، يتم على أساسه إعداد مشروع مقرر متضمن الإعلان عن رفع   لإيداع وتحري
 2  عرضه على إمضاء المدير الولائي للتجارة وتبليغه إلى المتدخل المعني.

في حالة عدم تمكن المتدخل المعني من اتخاذ التدابير الملائمة من أجل إزالة سبب 
 محددة لذلك، يوجه للمخالف المعني اعذرا بذلك  وفقعدم المطابقة ، في الآجال والكيفيات ال

 3. الكيفيات المتفق عليها قبل اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة

إذا رفض المتدخل المعني إجراء       إذا ثبت عدم إمكانية ضبط مطابقة المنتوج أو
تغيير اتجاهه بغرض  ذلك، يتم طلب رخصة حجز المنتوج من وكيل الجمهورية المختص إقليميا

 4أو إعادة توجيهه أو إتلافه.
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 ._ السحب المؤقت2
عند الاشتباه في مطابقة المنتوج المراقب أو عند توفر معلومات حول عدم مطابقة 

وذلك قصد إجراء التحريات ،النوعية الجوهرية لمنتوج معروض للاستهلاك يتم اتخاذ هذا إجراء 
صد التحاليل أو الاختبارات أو التجارب  أو للحصول المعمقة، إما عن طريق اقتطاع العينات ق

على وثائق أو معلومات غير متوفرة لدى حائز المنتوج لإثبات مطابقة منتوجه.    يقوم عون 
المراقبة بتشميع كمية المنتوج المعني بالمراقبة وتحرير محضر السحب المؤقت  جرد الكميات 

  المعنية وتوضع تحت حراسة المتدخل المعني.
( أيام عمل 7يجب أن يجري عون المراقبة أو المخبر التحريات في اجل أقصاه سبعة )

ويمكن تمديد هذا الأجل عندما تتطلب الشروط التقنية للرقابة والتحاليل أو الاختبارات أو 
ذا لم يتم إثبات عدم مطابقة المنتوج المسحوب مؤقتا، يرفع فورا إجراء السحب  التجارب ذلك. وا 

وض للمتدخل المعني، قيمة العينات المقتطعة المحددة على محضر الاقتطاع وفقا المؤقت وتع
 للإجراءات التي سيتم التطرق إليها لاحقا.

أما إذا ثبت عدم مطابقة المنتوج المفحوص، يتم إبلاغ المتدخل المعني بحجز منتوجه بغرض 
را إعلام وكيل الجمهورية تغيير اتجاهه أو إعادة توجيهه أو إتلافه ويحرر محضر بذلك ويتم فو 

 1المختص إقليميا بذلك.
يظهر الفرق بين إيداع المنتوج وسحبه في كون الأول يتم حين الكشف عن المخالفة 

 بالمعاينة المباشرة، أما الثاني فيتم بعد التحريات المعمقة حول مطابقة المنتوج.
 .الحجز للمنتوجاتاو السحب النهائي _ 0

تين مختلفتين وذلك حسب أنواع عدم المطابقة التي يتم الكشف يتخذ هذا الإجراء بطريق
عنها. فإما أن يكون بعد الحصول على الرخصة المسبقة من وكيل الجمهورية أو دون الحصول 

                                           
 .52دليل مفتش قمع الغش، مرجع سابق، ص - 1
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بعد القيام  على هذه الرخصة، في الحالة الأخيرة، يتم وجوبا، إعلام وكيل الجمهورية بذلك فورا 
 1بعملية الحجز أو السحب النهائي.

 _ تغيير اتجاه المنتجات  موضوع الغش0
يتمثل هذا  الإجراء  في  تسليم  المنتوج غير المطابق  والصالح للاستهلاك، المحجوز 
أو المسحوب نهائيا، إلى هيئة ذات منفعة عامة لاستعماله في غرض مباشر وشرعي.حيث يتم 

لمعني بنسخة بهذا القرار وتسلم يبلغ المتدخل ا ،اتخاذ هذا الإجراء بقرار من السلطة الإدارية 
كمية المنتوج المحجوزة أو المسحوبة نهائيا إلى مسؤولي الهيئة المختصة ذات المنفعة العامة 

 مقابل وصل استلام. يتم الإعلام الفوري للسيد وكيل الجمهورية بذلك.
 . _ إعادة توجيه المنتوجات المسحوبة أو المحجوزة نهائيا 5

غير المطابق والصالح للاستهلاك، المحجوز   أو المسحوب نهائيا، إلى  إرسال المنتوج
هيئة مختصة تستعمله في غرض شرعي بعد تحويله مقابل وصل استلام.يتم اتخاذ هذا الإجراء 
بمقرر يمضى من قبل المدير الولائي للتجارة بعد موافقة الهيئة المختصة التي ستقوم بتحويل 

 2 المنتوج .

 .نتوجات المحجوزة أو المسحوبة نهائيا_ تدمير الم 6

يتخذ قرار الإتلاف من طرف أعوان الرقابة أو الإدارة المكلفة بحماية المستهلك أو الجهة 
القضائية المختصة، بعد التأكد من عدم إمكانية تغيير اتجاهه أو إعادة توجيهه وفقا للإجراءات 

لمكان أو مقرر يمضى من قبل المذكورة أعلاه ويتم ذلك بموجب محضر إتلاف في عين ا
 المدير الولائي للتجارة مع الإعلام الفوري للسيد وكيل الجمهورية.

تتم عملية الإتلاف من طرف أعوان الرقابة مباشرة عند معاينة المخالفة دون انتظار 
المقرر الإداري إذا كانت عملية الإتلاف لا تستدعي إجراءات خاصة بسبب طبيعتها، كميتها 
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.الخ. و في الحالات الأخرى ، تتم عملية الإتلاف من طرف المتدخل المعني وبحضور قيمتها..
 أعوان قمع الغش الذين يقومون بتحرير محضر إتلاف ويوقعونه مع المتدخل. " 

 _التوقيف المؤقت للنشاط.  7

يتم اتخاذ إجراء التوقيف المؤقت لنشاط متعامل اقتصادي عند معاينة مخالفات محددة 
السالف الذكر من شأنها أن تشكل خطرا وشيكا على صحة وامن  90-90القانون رقم في 

 المستهلك وذلك إلى غاية إزالة الأسباب التي أدت إلى اتخاذه.
 ._ غرامة الصلح 8

الى  26في الباب الخامس منه. و الذي تناول المواد من  90/90نص على ذلك الأمر 
على  إن إمكانية فرض  90/90من الامر  26لمادة تنص ا فلقد  من هذا القانون. 00غاية 

غرامة صلح من طرف الأعوان المكلفون بالرقابة على كل متدخل يرتكب واحدة من المخالفات 
ذا لم يسدد المتدخل الغرامة في الأجل المحدد  المنصوص عليها في القانون السالف الذكر، وا 

 1ختصة.بثلاثين يوم، يرسل المحضر إلى الجهة القضائية الم
 .  يمكن فرض غرامة الصلح في كل المخالفات ما عدا في الحالات الآتية 

المالية،  إذا كانت المخالفة تعرض صاحبها، إما إلى عقوبة أخرى غير العقوبة -
ما تتعلق بتعويض ضرر للأشخاص أو الأملاك.  )كعقوبة الحبس(، وا 

 ل غرامة الصلح.في حالة تعدد المخالفات التي لا يطبق في إحداها على الأق -
 في حالة العود. -
 لما يرفض المخالف قبول غرامة الصلح ويفضل اللجوء إلى العدالة. -
عندما يستجيب المخالف لاستدعاء أعوان المراقبة لحضور تحرير محضر المخالفة    -

 ويرفض التوقيع عليه.
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مبلغ الغرامة حسب كل مخالفة، فعلى سبيل المثال حددت الغرامة الخاصة بغياب  يختلف 
 1دج(. 0990999الالتزام بسلامة المواد الغذائية بثلاثمائة ألف دينار)

يتميز إجراء غرامة الصلح كإجراء تحفظي بالسرعة، حيث تبلغ المصالح المكلفة بحماية 
ى سبعة أيام من تاريخ تحرير المحضر بواسطة المستهلك المتدخل المخالف، في اجل لا يتعد

إنذار برسالة موصى عليها مع إشعار بالاستلام، وله مهلة ثلاثين يوما التي تلي الإنذار لدفع 
   2 مبلغ الغرامة.

من قانون حماية المستهلك وقمع الغش، على انه في حالة عدم استلام  00نصت المادة  
اجل خمسة وأربعين يوما ابتداء من تاريخ وصول الإنذار الإشعار بالدفع من طرف المتدخل في 

للمخالف، ترسل المصالح المختصة بحماية المستهلك الملف إلى الجهة القضائية المختصة 
 إقليميا.

 ._ غلق المحلات التجارية0
يستمر هذا  الإجراء تحفظي المفروض على الأشخاص الذين اثبتوا عدم المقدرة على 

المنظمة، إلى غاية زوال الأسباب التي أدت إلى اتخاذ هذا الإجراء، وبالتالي الالتزام بالقواعد 
 3 يتحقق الغرض من الرقابة في حماية المستهلك.

 ثانيا: التدابير التحفظية عند الرقابة على الحدود.
المحددة في دليل مراقبة مطابقة المنتجات المستوردة على الحدود  يتم إتباع تلك كيفيات

المحدد لشروط  0995ديسمبر  09المؤرخ في  067-95وفقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 
 4 مراقبة مطابقة المنتوجات المستوردة عبر الحدود.
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 الفصل الثاني

 المسؤولية الجنائية والجزاءات المقررة  للجرائم الماسة بالمستهلك
 
 لا یفترقان، وبما صنفان والعقاب الجریمة وأن ذاتها الجریمة نتائج هي الجنائیة، المسؤولیة أن

 موضوعیة لضمان ضرورة  فإنها الجریمة ضد الاجتماعي الفعل رد تشكل الجنائیة المسؤولیة أن

 عن الجرائم وعلیه سنتناول في المبحث الأول المسؤولیة الجزائیة المقررة للمتدخل ،الاستقرار
 .الضارة بالمستهلك , ثم نتناول الجزاءات المقررة هذه الجرائم في المبحث الثاني
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 :الأولالمبحث 
 لجرائم الماسة بالمستهلكل المقررةالمسؤولية الجنائية 

بقانون  إلاّ  أمن تدابیر ولا عقوبة ولا جریمة لا أنّه على تنص التي ع ق من الأولى للمادة طبقا
 لخضوعها العقاب حیث من أو التجریم حیث من سواء الجنائیة المحاكمة تقوم المنطلق هذا من

جراءات ضمانات فهناك ذلك إلى إضافة لمبدأ المشروعیة،  المشرع أوجبها المحاكمة أثناء معیّنة وا 
لذلك لجا المشرع الجزائري 1  .  الإثبات قواعد سیر أو المحاكمة خصوم أو المحاكمة في سیر سواء

لتحدید المتسبب الحقیقي للفعل المجرم وعدم اقتصار المسؤولیة الجزائیة على الشخص 
الطبیعي، فشملت بذلك الشخص المعنوي التابع له، إضافة إلى مسؤولیة صاحب العمل عن 

 تابعین له.الأوامر المنفذة من طرف ال
ولدراسة تحدید المسؤولیة الجنائیة رأیت أن أقسم هذا المبحث إلى ثلاثة مطالب، حیث 
خصصت المطلب الأول إلى المسؤولیة الجنائیة للشخص الطبیعي ) المتدخل(، ثم المطلب 
الثاني سأخصصه للمسؤولیة الجنائیة في الشخص المعنوي، وأخیرا سأخصص المطلب الثالث 

 جنائیة عن فعل الغیر.للمسؤولیة ال
 المطلب الأول:

 .الجنائية المقررة لجريمة الخداع و الغش المسؤولية
تعتبر جریمتي الخداع و الغش التجاري  أساس الجرائم الضارة بالمستهلك لذلك ارتأیت 

الجنائیة المترتبة على المتدخل ضد  أن اكشف من خلالهما عن خصوصیة المسؤولیة
 المستهلك.

                                           
 القانون الإداریة في و القانونیة العلوم معهد , مذكرة لنیل شهادة الماجستیر, الحمایة الإجرائیة للمستهلكقادة شهیدة,  - 1 

 67, ص8552/8554تلمسان, سنة  الجامعي المركز ,الخاص
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 الجنائية المقررة لجريمة الخداع  المسؤولية : الفرع الأول
 الخداع جریمة في یشترط لم للمستهلك، فعالة حمایة لتحقیق المشرع من وسعیا عام بشكل

 وسائل تكون یشترط أن حیث مثلا، النصب جریمة في الحال علیه هو ما مثل معینة بوسائل تتم أن

 فكل الخداع جریمة إلى قیام یؤدي الكذب مجرد فإن وعلیه الإتقان، من معینة درجة على الاحتیال

 یلجا من لان سواء، الجنائي المشرع  نظر في هي غرضه لتحقیق الجاني إلیها یلجا التي الوسائل

 أنه إلا الخداع، وسائل یحدد لم المشرع كان وان انه الملاحظ لكن  وسیلة من أكثر له الخداع إلى

 ظروف الوسائل هذه من وجعل معینة بوسائل الخداع جریمة ترتكب أن بعض الحالات في اشترط

 من الخداع جریمة أنكما  1العقوبات  قانون من  430 المادة علیه نصت ما وهو لتشدید العقوبة،

 والإرادة، العلم بعنصریه لدى المتهم الجنائي القصد أركانها لتوافر یشترط التي العمدیة الجرائم

 خداع إلى سیؤدي السابقة المادة علیها في المنصوص طرقال استعمال أن الجاني یعلم أن فیجب

 في المعنوي الركن یتمثل وبذلك یعاقب علیها القانون. وأن ذلك إلى رادته إ  تتجه وأن المتعاقد

 فساد أو بغش علم على یكون أن أي ،فیه الشروع أو الخداع إلى قد انصرفت الجاني رادة إ أن إثبات

 هذا توفر ویشترط .الحیوان أو الإنسان أغذیة عداد في یدخل مما وأنه یبیعه للبیع أو یعرضه ما

  یتحقق فلا مسمومة، أو فاسدة أو مغشوشة المواد بأن التاجر یعلم لم إذا أما وقت التعاقد القصد
  الطریقتین بأحد النیة سوء إلى الوصول ویمكن . الجنائیة المسؤولیة وتنتفي المعنوي :الركن
القاضي  تمكن أن الظروف لهذه یمكن إذ البضاعة رقبة ا م عدم أو الجاني تهاون أو إهمال -

تقریبا  یؤدي مما ذاته حد في الخطأ یشبه الاحتمالي الخطأ لأن النیة، سوء استخلاص من
 .2النیة سوء بقرینة التسلیم إلى

                                           
 ماجستیر، رسالة ،" 02/89قانون  المستهلك حمایة قانون في للمستهلك الجنائیة الحمایة "عاشور بن لمیة. ، عاشور بن لمیة-  1

 48 .ص ، .م 2003 قسنطینة، منتوري جامعة ، الحقوق كلیة أعمال، قانون فرع

–مقارنة الحمایة الجنائیة للمستهلك في القانون المصري والفرنسي والشریعة الإسلامیة دراسة , خلف محمود محمد احمد 2
 858, ص 8550دار الجامعة الجدیدة للنشر،  ,الإسكندریة



 

08 

 

  بالخصوص المتابعة محل العون یشغلها التي الوظیفة طبیعة حسب الواقعیة قرینة تطبیق -
 أو تجزئة أو جملة تاجر الخداع جریمة في الفاعل یكونقد  و هذا  .للمحترفین  بالنسبة

 را  دو منهم واحد كل یلعب وقد متعددون جناة أو واحد جاني من تقع الجریمة قد كما منتجا،

 .1أصلیا فاعلا منهم كل واحد فیعد فیها رئیسیا

 لجريمة الغش.الجنائية المقررة  المسؤولية : الفرع الثاني
 فیه الشروع أو المادي الفعل ارتكاب وهو المخالف جانب من إیجابي فعل الغش یتطلب

 على یقع  هنا فالغش المنتوج، أو السلعة من تنال التي الغش بأعمال الجاني قیام في یتمثل والذي

نما المتعاقد على الكذب مجرد فیه یكفي فلا المبیع الشيء  الشيء على تقع بممارسات یتحقق وا 

 أو نوعها أو جودتها ، أو صفاتها حیث من سواء وملموسا واضحا  رتغیی طبیعته من فتغیر نفسه

 نفسیة على التأثیر إلى بإضافة التعامل في اعتبار محل تكون التي الرئیسیة عناصرها أو خواصها

 كاذب بمظهر لیظهر مادیة أعمال للبیع المعد أو المبیع الشيء في یجري فالبائع وفكره، المتعاقد

 بغیرها مزجها طریق عن یكون قد والمنتجات السلع فغش ،3 كان أیا المشتري لدى قبولا یلقي حتى

 المشرع تطرق ولقد خداع مظهر تحت إخفائها  أو ئهااأجز  بعض انتقاص أو بغیرها خلطها أو

 54/50 قانون من 70 المادة وكذا العقوبات قانون من 431 المادة بنص الغش جریمة إلى ئرياالجز 

 مالیة مةاوبغر  سنوات خمس إلى سنتین من بالحبس یعاقب" :یلي ما على المستهلك بحمایة المتعلق

 :من كل دینار ألف خمسین إلى آلاف عشرة من

 منتجات أو مشروبات أو طبیة مواد أو الحیوان أو الإنسان لتغذیة صالحة مواد في یغش -
 صالحة مواد للبیع یعرض أو یعرض من كل- للاستهلاك مخصصة طبیعیة أو فلاحیه

 أنها یعلم طبیعیة أو فلاحیه منتجات أو مشروبات أو طبیة مواد أو الحیوان أو الإنسان لتغذیة

 بحمایة المتعلق 54/50 القانون من 70 المادة أضافت كما . " مسمومة أو فاسدة أو مغشوشة

     :من كل في تتمثل أخرى حالات الغش وقمع المستهلك

                                           
 417 .ص ،مرجع سابق، بوسقیعة حسن- 1



 

00 

 

 .الحیواني أو البشري الاستعمال أو للاستهلاك موجه منتوج ي یزور -

 .الحیواني أو البشري بأنه للاستعمال یعلم منتوجا یبیع أو للبیع یضع أو یعرض -

 من خاصة مادة كل أو أجهزة أو وأدوات مواد بوجهتها علمه مع یبیع أو للبیع یضع أو یعرض -

 1 .والحیواني البشري للاستعمال موجه منتوج أي تزویر إلى تؤدي أن شأنها

 للعرض الموضوعة الأدویة أو الأغذیة تكون أن لابد المادي الركن یتحقق لكي عام بشكل

 كما.المقررة العلمیة أو الفنیة الأصول أو المواصفات أو للمعاییر وفقا مسمومة أو فاسدة أو مغشوشة
 مع ارتكابها إلى الجاني دةار  إ فاانصر  أي المتهم، لدى العام الجنائي القصد لقیامهایجب توافر 

 على البضاعة  تسلیم  جرد الجنائي القصد ویتحقق .علیها یعاقب القانون وبأن أركانها توفرب العلم

 عنصرین على یقوم الجنائي القصد فإن وبالتالي ، بذلك المخالف علم مع  علیه المتفق  خلاف

 علم أي العلم عنصر توافر والثاني فیه، الشروع أو بالغش القیام إلى الجاني ةادر  إ ,أولهما اتجاه 

 إلى دتهار  إ اتجهت قد الجاني أن إثبات من لابد وهنا .معه المتعاقد یخدع بشكل به قام بما المتهم

 أو الإنسان أغذیة عداد في یدخل مما وأنه للبیع یعرضه ما بفساد علم على أنه أو الغش أفعال إتیان

 القصد توفر یلزم وهنا طبیة، مواد  أو المشروبات أو الطبیعیة أو الفلاحین المنتجات أو الحیوان

 .2ذلك توفر في یبحث أن القاضي وعلى فیه الشروع أو التعاقد لحظة الجنائي

 المطلب الثاني:
 عن جرائم الاستهلاك. الجنائية للشخص الطبيعي المسؤولية

 ء في حالة تعرضه لضرر ناتجلقد منح المشرع الجزائري المستهلك حق اللجوء للقضا
المتعلق بضمان المنتجات  45/866عن عملیة استهلاكیة وذلك بموجب المرسوم التنفیذي رقم 

یلي: یمكن للمستهلك.... أن یتابع المحترف المتعاقد معه،  على ما85والخدمات حیث المادة 

                                           
فرع   دكتوراه في القانون،، أطروحة الضمانات القانونیة لحمایة امن وسلامة المستهلكقروش ردوان , قرواش رضوان،  - 1

 555., ص 55/8550(، 5القانون الخاص ,قانون أعمال ,)  منشورة(,  كلیة الحقوق بن یوسف بن خدة، جامعة الجزائر )

 .66بودالي محمد ,مرجع سابق , ص -2
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قد یكون المنتج وبما أن الشخص الطبیعي  1وكل متدخل في عملیة عرض المنتج للاستهلاك  
وقد یكون المحترف، وقد یكون كذلك الناقل، أو المستورد، لذا ارتأیت أن أخصص فرع لكل من 

 .هذه الأشخاص
 :الفرع الأول: المسؤولية الجنائية للمنتج

 أولا: طبيعة مسؤولية المنتج
من القانون المدني والذي ینص على أنه '' یكون المنتج مسؤولا  595عملا بنص المادة 

عن الضرر الناتج عن عیب في منتوجه حتى ولو لم تربطه بالمتضرر علاقة تعاقدیة "" لذلك 
أن من خصائص هذه المسؤولیة أن المنتجین الذین ألحقوا العیب بالمستهلكین، بغض النظر 

 2على ما یربطهم من عقد.لذلك نستطیع القول أن هذه المسؤولیة ذات طبیعة قانونیة خاصة
یكون المستهلك المتضرر عاجز عن إثبات الخطأ المسبب للضرر من من جهة أخرى قد 

هذه  طرف المنتج، لذلك أعفى المشرع المضرور من هذه المسؤولیة، وهكذا نستطیع القول أن
 المسؤولیة هي موضوعیة كذلك.

 ثانيا: حالات قيام مسؤولية المنتج
لى الشروط القانونیة صناعة منتجات معینة، أو طرحها في السوق مع أنها لا تتوفر ع 

كشروط التعلیق والترتیب، والاحتواء على الموسم المطلوب كما قد تقوم  54/50حسب قانون 
كما قد تنشأ هذه المسؤولیة نتیجة عرض المنتوج  .المسؤولیة نتیجة الأخطار الملازمة لطبیعتها

رف آخر مباشرة في السوق أو عند عرضه للبیع، ویكون المنتج مسؤول شأنه شأن أي محت
  3مسؤولا في مواجهة المستهلك والتزامه بالضمان الذي لم یتوفر في المنتوج وقت الاقتناء

                                           
دكتوراه العلوم في أطروحة كمقدمة لنیل شهادة  ،حمایة المستهلك من الأضرار الناتجة عن المنتجات المعیبةعمار زغبي ، - 1

الحقوق، تخصص قانون الأعمال،)منشورة(, كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم الحقوق، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 
 .858م, ص 8558/8550

 .856،ص518555دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، مصر، ط الالتزام بضمان السلامة في العقود،عبد القادر أقصاصي، -2 
 .29ن ص 8555علي بولحیة خمیس، مرجع سابق، الجزائر،-  3
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 للغير. الثاني: المسؤولية الجنائية الفرع
 : المسؤولية الجنائية للمحترفأولا

المحترف أو العارض هو الشخص الذي یعرض السلع للبیع والاستهلاك فیكون مسؤولا 
كان مخالفا للالتزامات المقررة لسلامة وأمن المنتوج الذي هو بصدد عن یقوم بعرضه إذا 

عرضه، حتى ولو لم یحدث ضررا لأحد، أو حتى لم یشترى بعد، فبمجرد عرضه للاستهلاك 
المتعلق  54/50من القانون 75من المادة  0و8تقوم المسؤولیة الجنائیة، وذلك عملا بالفقرة 

 1من قانون العقوبات. 905من المادة  0و8الفقرة بحمایة المستهلك وقمع الغش. وكذلك 
من قانون العقوبات تعاقب على الحیازة دون سبب شرعي، لذلك إن  900كما أن المادة 

هذه المسؤولیة تقوم بقوة القانون ولا یستطیع المحترف أو العارض الطعن فیها إلى إثبات القوة 
منخفضة ) مثل الحلیب ومشتقاته، أو اللحوم  القاهرة، كالمواد الغذائیة التي تتطلب درجة حرارة

والأسماك.....( فبمجرد انقطاع التیار الكهربائي لیلا أثناء غیاب صاحب المحل وبعد رجوع 
 التیار قد لا ینتبه المنتج.

 : المسؤولية الجزائية للوسيطثانيا
بدأ فالوسیط قد یكون الناقل وقد یكون الموزع ویكون المخزن للسلع بالجملة، حیث ت
من مسؤولیة من وقت استلام المنتوج إلى غایة تسلیمها لصاحبه.إن عملیة النقل والتوزیع تختلف
لذلك  منتوج لآخر، فهناك منتوج من یتطلب درجة حرارة منخفضة كالدواء والحلیب مشتقاته،

وجب نقله في مركبات مجهزة لذلك، وقد یتطلب المنتوج سیاقة معینة حتى لا یتعرض المنتوج 
كسار وقد یتطلب المنتوج كذلك طریقة معینة للوضع، كالثلاجة ، وهناك من یتطلب التهویة للان

كنقل الدواجن، وعند مخالفة هذه المقاییس یكون الوسیط عرضه إلى المسؤولیة الجنائیة.  كما 
تقوم مسؤولیة الناقل أو الموزع عندما یثبت المحترف انه غیر مسؤول عن خطورة هذا المنتوج 

                                           
 .24مبروك ساسي, مرجع سابقو ص  - 1
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المنتوج لیس هو محل التوزیع، وأن هذا الإخلال كان نتیجة لعدم مراعاة الناقل أو  أن هذا
 1النقل  الموزع للشروط القانونیة في مجال

 : مسؤولية المستوردثالثا
یعتبر مجال الاستیراد أكبر وأخطر مجال من حیث عملیة مراقبة السلع المستوردة 

السلع المهربة سوى خارج مكاتب الجمارك  وخاصة في ظل انفتاح السوق، فزیادة على مخاطر
أو غیر مكاتبهم أو بالتواطؤ مع بعض الجهات، فإن تدفع السلع عبر الموانئ ونقص أماكن 
التخزین للسلع الحساسة والتي تتطلب درجة معینة من الحرارة قد تكون مضرة إذا أعید تبریدها 

لذلك أقر المشرع  لى مستهلكیهوتجمیدها، كما أن جعل مصادر بعض السلع قد یشكل خطورة ع
كما نظم المشرع مرسوم تنفیذي المتعلق بكیفیات مراقبة    2.  525-54لمرسوم التنفیذي رقم

,والذي یسعى إلى  54/55/5446المؤرخ في  090/ 46المنتجات المستوردة ونوعیتها رقم 
ة على المنتوج استجابة المنتوج للرغبات المشروعة للاستهلاك فإذا كانت الفحوصات المطبق

سلبیة، فیسلم المستورد مقرر رفض دخول المنتوج سلبیة، فیسلم المستورد مقرر رفض دخول 
المنتوج إلى الجزائر ویتم نقل هذا المنتوج خارج الجزائر على نفقات المستورد دون الإخلال 

 3رك.المعدل والمتمم لقانون الجما 74/57والقانون  54/50بالعقوبات المقررة في القانون 
 المطلب الثاني:

 المسؤولية الجزائية المقررة للشخص المعنوي عن الجرائم الضارة بالاستهلاك
أقر المشرع الجزائري مبدأ المسؤولیة الجزائیة للأشخاص المعنویة في حالة مخالفتها 

لذلك وجب معرفة أساس القانوني لهذه  الأحكام القانونیة والمتعلقة بالجرائم الضارة بالمستهلك.
 المسؤولیة الجزائیة في الفرع الأول ثم نطاق هذه الجریمة وهذا في الفرع الثاني.
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 الجزائية للشخص المعنوي الجزائريو طبييعة  لفرع الأول: أساس المسؤولية ا
 الجزائية للشخص المعنوي الجزائري أساس المسؤولية أولا: 

مكرر من قانون العقوبات على أنه '' باستثناء الدولة  05نص المشرع في المادة  
والجماعات المحلیة والأشخاص المعنویة الخاضعة للقانون العام، یكون الشخص المعنوي 
مسؤولا جزائیا عن الجرائم التي ترتكب لحسابه من طرف أجهزته أو ممثلیه الشرعیین عندما 

المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي لا تمنع مساءلة الشخص  إن ینص القانون على ذلك.
بهذا النص یكون المشرع قد اعترف .1الطبیعي كفاعل أصلي أو شریك في الأفعال نفسه '' 

المسؤولیة الجزائیة المقررة للشخص المعنوي، وحدد الأشخاص المعنویة التي یجب مسائلتها عن 
مصالحه أو ممثلیه ولحسابه كما أنها لا   رفهذه المسؤولیة، كما اشترط أن تكون من ط

 تستبعد مساءلة الشخص الطبیعي سواء كان فاعل أصلي أو شریك. 
 : طبيعة المسؤولية الجزائية للشخص المعنوياثاني
 : المسؤولية الجزائية المباشرة. 1

علیه تقع المسؤولیة الجزائیة المباشرة على الجریمة الاقتصادیة للشخص المعنوي، فترفع  
 الدعوى القضائیة ویحكم علیه بالجزاءات المنصوص علیها قانونا، في هذا النوع من المسؤولیة

الجزائیة یتحمل الشخص المعنوي وحده كامل المسؤولیة الجزائیة الناتجة عن التصرفات الصادرة 
 2.باسمه ولحسابه، وهذا بغض النظر عن مسؤولیة الشخص الطبیعي الذي یقوم بإدارتها تمثیله

 52/58المعدل والمتمم بالقانون رقم  50/50من الأمر  65إن بالرجوع إلى المادة 
والمتعلق بالمنافسة والتي تنص على أنه: '' یعاقب على عملیات التجمیع المنصوص علیها في 

أعلاه والتي أنجزت بدون ترخیص من مجلس المنافسة، بغرامة مالیة فیمكن  57أحكام المادة 
من رقم الأعمال من غیر الرسوم، المحقق في الجزائر خلال آخر سنة مالیة   7أن تصل إلى 
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مختتمة، ضد كل مؤسسة هي طرف في التجمیع أو ضد المؤسسة التي تكونت من عملیة 
 التجمیع '' نجد أن المشرع قد أخذ بالمسؤولیة الجزائیة المباشرة للشخص المعنوي.

 المعنويالمسؤولية الجزائية الغير مباشرة للشخص  :2
تقرر هذه المسؤولیة عندما ینص القانون أن الشخص المعنوي یكون مسؤولا بالتضامن 
مع الشخص المعنوي عند تنفیذ الجزاءات المحكوم بها من غرامة ومصاریف ومصادرة، كما 

 تعتبر المسؤولیة الجزائیة الغیر مباشرة أقرب إلى أحكام العامة في قانون العقوبات.
  المتدخلالمسؤولية الجزائية للشخص المعنوي في جرائم   اق: نطالثانيالفرع 

 أولا: الجرائم المرتكبة من طرف الممثل القانوني للشخص المعنوي
في هذه الحالة عندما یقوم أحد الأشخاص الطبیعیین من أجهزته الشخص المعنوي أو 

المستهلك فتقوم  أحد الممثل القانوني له بالقیام بجریمة معینة كجریمة الغش والخداع، ضد
المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي باعتبار أن الشخص المعنوي لا یمكنه القیام بهذا الفعل 

 60الإجرامي إلا من خلال الأشخاص الطبیعیین  ، وهذا على أساس ما نصت علیه المادة 
ص المعنوي من قانون الإجراءات الجزائیة فیما یتعلق بالممثل القانوني للشخ 8/ الفقرة 8مكرر 

 1 بأنه '' الممثل القانوني للشخص المعنوي وتفویضا لتمثیله.
 ثانيا: الجرائم التي قد ترتكب لمصلحة ولحساب الشخص المعنوي

كذلك تقوم المسؤولیة الجزائیة على الشخص المعنوي إذا كان الجریمة المرتكبة ترمي إلى  
خلص من منتجات انتهى أجل صالحه أي تسعى غلى تخفیف زیادة في رأس المال، أو الت

صلاحیتها وكانت المداخیل تكب في حساب الشخص المعنوي وقد نص المشرع الجزائري علیه 
 مكرر من القانون. 900في المواد 
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 شـروط قيام المسؤولية الجزائية للأشخاص المعنويـة  :لثالثاالفرع 
تعتبر المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي مسؤولیة غیر مباشرة لأنه لا یمكن تصورها 

ه أن یباشر النشاط إلا عن إلا بتدخل الشخص الطبیعي، باعتباره كائنا غیر مجسم لا یمكن
مكرر  05لذلك نص تعدیل قانون العقوبات في المادة  .طریق الأعضاء الطبیعیین المكونین له

على الشروط التي من خلالها تنسب المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي رغم ارتكابها من 
ذا كانت مسؤولیة الشخص الطبیعي لا تثیر إشكالا إذ یمك .طرف شخص طبیعي ن تحدیدها وا 

بالنظر إلى ركني الجریمة المادي والمعنوي، فإن هذا المعیار لا یصلح عندما یتعلق الأمر 
 .بالشخص المعنوي

 طبیعته، مع تتلاءم مسؤولیة جنائیا عن المعنوي الشخص یسأل أن یمكن انه قانونا المقرر من

 ... الرخص وسحب النهائي والغلق المصادرة عقوبة على بنصه صراحة بذلك المشرع أقر ولذا

 هو كما المعنوي الشخص إطار في إلا تعمل لا طبیعیة أشخاصا تعاقب وجود نصوص عن فضلا

 بإسناد القاضي ولیقوم  المحاسب أو المتصرف من الصادرة والخداع الغش لجرائم. بالنسبة الحال

 1:شروط توافر من فلابد المعنوي للشخص الجنائیة المسؤولیة
 المعنوي للشخص القانوني الممثل من للجريمة المكون الفعل ارتكاب-1  

 له، مكونة طبیعیة أشخاص طریق عن إلا نشاطا المعنوي الشخص یباشر أن یمكن لا 
 في الاتفاقیة أو القانونیة السلطة لهم الذین عادة هم المعنوي للشخص الممثلون والأشخاص

 المدیر هذا ارتكب فإذا القضائي؛ المتمثل أو الإدارة مجلس رئیس أو العام كالمدیر التصرف باسمه،

 51 المادة في الجزائري المشرع حصر ولذا.عنها یسأل المعنوي الشخص فان الرئیس جریمة أو

 وهم المعنوي الشخص مسؤولیة قیام على جرائمهم یترتب الذین الأشخاص عقوبات قانون من مكرر

 ویدخل ،(المنشأة الأجهزة أو ) الشركة باسم ویتصرفوا یتحدثوا كي قانونا المؤهلون الأشخاص عادة

 مجلس المدیرین، .مجلس  العام، المدیر الرئیس المسیر، الإدارة، مجلس من كل المفهوم هذا في
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 المعنوي الشخص بممثلي ویقصد للشركات بالنسبة الأعضاء أو للشركاء، العامة الجمعیة المراقبة،

 الذین الطبیعیین الأشخاص عقوبات، قانون من الشرعیین مكرر الممثلین  51 المادة نص في

 المؤسسة، قانون بحكم أو قانونیة، السلطة هذه كانت سواء باسمه التصرف بسلطة یتمتعون

 القضائیین الممثلین إلى إضافة العام المدیر الإدارة، مجلس رئیس المسیر، العام المدیر كالرئیس

  1 . المعنویة الأشخاص حل عند إجراءات التصفیة مباشرة مهمة القضاء إلیهم یوكل الذین
لحاقها الجزائیة المسؤولیة إسناد للقاضي یمكن لا وعلیه  ارتكبت إذا المعنوي بالشخص وا 

  لحسابه ارتكبها لو حتى لدیه یعمل عادي موظف من طرف الجریمة
 المعنوي الشخص لحساب الجريمة وقوع _8

العقوبات  قانون من أولى فقرة مكرر 51 المادة في الشرط هذا عن الجزائري المشرع عبر وقد
 من .في یقابله ما وهو ؛".لحسابه ترتكب التي الجرائم عن جزائیا مسؤولا المعنوي الشخص یكون..."

 السابق للنص العام المعنى خلال ومن121 المادة حكم الفرنسي التشریع / 751 عقوبات قانون

 ارتكبها إذا ممثله من تقع الجریمة التي عن یسأل لا المعنوي الشخص بأن نجد المخالفة وبمفهوم

 احترام عدم أو الخداع أو یكون الغش أن یكفي أي آخر، شخص لحساب أو الشخصي، لحسابه

 ارتكبت لو أما غراضه، 2 ولتحقیق المعنوي الشخص أعمال سیر لتنظیم ارتكبت قد المواصفات

 أن إلا752 هنا إسناد .فلا  المعنوي بالشخص الإضرار دفبه أو الجاني لمصلحة الجرائم هذه إحدى

من  صعوبة محالة لا سیطرح أنه نجد التطبیق مجال في ووضعه النص استقراء خلال من الملاحظ
 لو مما صرامة أقل الشرط هذا یجعل مما العامة، والمصلحة الخاصة المصلحة بین التمییز حیث

 إسناد أن الإشارة تجدر وما ."أعضائه ولمصلحة وباسمه ممثلیه بواسطة" استعملت عبارة

 كفاعلین له، الطبیعیة المكونة الأشخاص مساءلة تستبعد لا المعنوي الشخص إلى المسؤولیة

 الجزائیة للشخص المسؤولیة إن " ع ق من 2 مكرر 51 المادة تنص حیث شركاء أو أصلیین
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 فإن نفس الأفعالهكذا عن كشریك أو أصلي كفاعل الطبیعي الشخص مساءلة من تمنع لا المعنوي

 دون متابعة تحول لا المثال سبیل على المعنوي الشخص أجهزة زوال أو الطبیعي، الشخص وفاة

 1.الثاني لحساب الأول ارتكبها التي الجریمة عن المعنوي الشخص

 لحساب الجریمة ارتكب الذي الطبیعي الشخص على التعرف استحال إذا الحال وكذلك

 الجرائم في وكذا والإهمال، الامتناع جرائم في الخصوص وجه على ذلك یحدث الشخص المعنوي،

 هذه في المحتمل فمن إیجابي، مادي عمل أو إجرامیة نیة توافر لقیامها لا تتطلب التي المادیة

 فالوقو  من التمكن دون المعنوي، للشخص الجماعیة للهیئات الجزائیة تقوم المسؤولیة الحالات أن
سناد الجریمة ارتكاب في أعضائها من عضو كل دور عند  لفرد عنها الشخصیة المسؤولیة وا 

 یصبح التحدید فإن المعنوي الشخص إلى المنسوبة العمدیة الجرائم حالة في أنه ویبقى.معین

رادة وعي مدى على متوقف الجنائي القصد لأن إثبات ضروریا،  ممثل طرف من الجریمة ارتكاب وا 

 أمرا یعتبر لا الطبیعي، الشخص تحدید فإن الحالة هذه ماعدا أجهزته، أحد أو المعنوي الشخص

 بجمیع الجریمة قیام من التأكد للقاضي یكفي إذ المنشأة، أو للشركة الجزائیة لقیام المسؤولیة ضروریا

 المبادئ مع یتناسب ما وهو أجهزته، أحد أو المعنوي الشخص ممثل طرف من وارتكابها أركانها،

 2الجنائي للقانون العامة

 أن دون مجرم أصلي فعل وجود تفترض الشریك مساءلة أن تقتضي التي المساهمة نظریة في

 بین النسبیة العدالة من نوعا یحقق مما الأصلي، للفاعل الفعلیة بالمساءلة تكون مرتبطة
 كانت إذا قضائي ممثل طرف من جزائیا المتابع المعنوي الشخص تمثیل ویكون .المسؤولیتین

 .3القانوني وممثله المعنوي الشخص .ضد المحاكمة
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 تبعة تحمیله إلي بالضرورة یؤدي -الحالة هذه في المتدخل وهو : المتهم إلي المسؤولیة إسناد

 حقوق ننسي أن دون تكمیلیة، أو أصلیة كانت سواء قانونا المقررة للعقوبات أفعاله،وخضوعه

 .في التعویض الضحایا
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 المبحث الثاني: 
 .  بالمستهلكالجزاءات المقررة للجرائم الضارة 

اختلفت  الجزاءات التي أقرها المشرع الجزائري للأفعال المجرمة الضارة بالمستهلك بین   
في خاصة للشخص الطبیعي  عقوبات كما تختلف بین  ،تكمیلیةعقوبات أصلیة وعقوبات 

 .)المطلب الثاني( خاصة بالشخص المعنوي في   عقوبات و)المطلب الأول( 

 المطلب الأول:
 لجرائم الضارة بالمستهلك.المقررة للشخص الطبيعي لالعقوبات 

العقوبات  تتمثل العقوبات المقررة للشخص المعنوي في جزاءات أصلیة ,حیث خصصنا
 المقررة  الأصلیة الجزاءات في الفرع الأول ثم خصصنا الأصلیة المقررة للجرائم الغش و الخداع

وأخیرا خصصنا و ذلك في الفرع الثاني, القوانین الخاصة  بعض في  للجنح الضارة بالمستهلك
 للجزاءات التكمیلیة الفرع الثالث من هذا المطلب.

 الفرع الأول: العقوبات الأصلية المقررة للجرائم الغش و الخداع.

 .أولا: عقوبة جنحة الخداع أو محاولة خداع المستهلك

المتعلق  50-54(من القانون 62أحال المشرع الجزائري المادة الثامنة والستون )لقد      
من قانون العقوبات بالنسبة للعقوبة الأصلیة  984بحمایة المستهلك وقمع الغش، إلى المادة 

المقررة لجریمة خداع أو محاولة خداع المستهلك، وحسبها یعاقب بالحبس من شهرین إلى ثلاثة 
، أو جد (555555)دح( إلى مائة ألف دینار850555ت وبغرامة من عشرین ألف دینار )سنوا

_بالنسبة لقانون العقوبات  :في اءبإحدى هاتین العقوبتین ، كل من یرتكب الأفعال المذكورة سو 
خداع المستهلك في طبیعة المنتوج أو في الصفات الجوهریة أو في  كل من یخدع أو یحاول
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التركیب أو في نسبة المقومات اللازمة له أو في نوعها أو في مصدرها,أو في كمیة الأشیاء 
 1.منه 984المسلمة أو في هویتها و هذا حسب المادة 

  62المادة المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش فإن  50-54 بالنسبة لقانون   أما
ما تعلق بالمنتوج  من كمیة مسلمة  كل  حول كانت   وسیلة أو طریقة بأیة  أضافت عبارة 

المنتظرة منه وكذا طرق استعماله   الصلاحیة والنتائج  أو مدد والقابلیة للاستعمال و تاریخ 
 والاحتیاطات اللازمة لاستعماله. 

على رفع  54/50من قانون  64ادة كما شدد المشرع الجزائري في الم: تشدید العقوبة
دح عند ارتكاب جریمة الخداع أو  0550555سنوات و غرامة قدرها  0العقوبة السابقة إلى 

لكن ما یلاحظ أن المشرع الجزائري  من نفس القانون. 64محاولته بواسطة ما حدد في المادة 
 2.بق العقوبة و الجریمةقانون العقوبات من رغم تطامن  905في هذه المادة لم یحیلها للمادة 

 .عقوبة جنحة الغش في المواد الموجهة للاستهلاك ثانيا:
عقوبات جزائري على جریمة التدلیس في المواد الغذائیة والطبیة وهي  905نصت المادة 
من  0-850في فرنسا التي أصبحت تشكل حالیا المادة  5450من قانون  0منقولة عن المادة 

( من القانون 75أحال المشرع الجزائري المادة الثامنة والستون )لقد  3.قانون الاستهلاك الفرنسي
من قانون العقوبات بالنسبة  905المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش، إلى المادة  54-50

للعقوبة الأصلیة المقررة لجریمة الغش في المواد الموجهة للاستهلاك  ، وحسبها یعاقب بالحبس 
دح( إلى مائة ألف  850555وات وبغرامة من عشرین ألف دینار )من سنتین إلى خمسة سن

والمواد الطبیة .كذلك كل من یضع للبیع المواد  الحیوان من  كل  ،جد (5550555)دینار

                                           
 المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش 50-54من القانون   62 المادة - 1

 50-54من القانون  64المادة   - 2
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السابقة ذكرها و هو یعلم أنها غیر صالحة. كذلك كل من یعرض للبیع أو یبیع مواد تستعمل 
 1 اسطة كتیبات أو منشورات أو غیر ذلك.لغش هذه المواد, أو یحث على استعمالها بو 

أضافت   75المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش فإن المادة  50-54بالنسبة لقانون  
 فعل الغش عبارة المعاقبة على تزویر المنتوج الموجهة لتغذیة و الاستعمال الإنساني والحیواني.

 النصوص في غیر مقررة بطریقة یكون و معینة، بضاعة أو سلعة موضوعه ایجابي عمدي

 سلبیة على أثار له یكون و الصناعة في المعرفة للأصول مخالف عمل أو الآمرة، التشریعیة

 الأخر المتعاقد علم عدم یشترط و ثمنه، على یؤثر أو فائدته أو خاصیته من ینال حیث المنتوج،

 التكوین أو جوهر على یقع تشویه أو تعدیل أو تغییر كل بأنه "  الفقه بعض عرفه قد ، حسن النیة

 إخفاء أو الأساسیة خواصها، من النیل ذلك شأن من یكون و للبیع، معدة سلعة لمادة أو الطبیعي

 2.منها طرق عدة لها المادیة الغش فإن أفعال لذلك "..عیوبها

وبالنسبة لجنحة الغش أو التوزیع لمواد مغشوشة أو لحوم حیوانات مریضة والصادر من .
 5المتصرف أو المحاسب، فالعقوبة تكون بالحد الأقصى للعقوبة المذكورة آنفا، أي الحبس لمدة 

لقیام أو العمل على اع.ق وذلك عند 434استنادا إلى نص المادة  جد  50.000سنوات وبغرامة 
 .3عهدت إلیه قصد حراستها لمواد مغشوشة أو لحوم حیوانات مریضة ما ع عمداالغش أو وز 

المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش على مثل هذه الجریمة في   54/50كما نص قانون 
وهي جنحة بیع منتوج أو مواد مودعة لضبط المطابقة أو خرق إجراء الإیقاف  74المادة 

سنوات وغرامة 3أشهر إلى  6 ا المشرع  بالحبس من المؤقت للمؤسسة، و التي عاقب علیه
من  500أو بإحدى العقوبتین وذلك دون الخلال بإحكام المادة 2.000.000إلى 500.000تقدر بـ 

 قانون العقوبات.
 

                                           
 من ق ع ج.  905المادة   - 1

 806ولد عمر الطیب, مرجع سابق ,ص - 2

 98 مرجع سابق , صقني سعدیة,   -3
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 لجناية الغش والخداع . المقررة  العقوبة ثالثا :
الذي تناولها مرضا أو إذا ألحقت المواد الغذائیة أو الطبیة المغشوشة أو الفاسدة بالشخص 

عجزا عن العمل ,یعاقب الذي قام بهذا الفعل أو الذي عرض أو وضع للبیع أو باع تلك المادة 
 یعاقب كالتالي: وهو یعلم أنها مغشوشة أو فاسدة أو سامة,

عند  جد 5550555الى 0550555_بالحبس من خمس سنوات إلى عشر سنوات و بغرامة من 
 1.لك المادة , مرضا أو عجز عن العملإلحاق الشخص الذي استهلك ت

 جد 85550555الى 55550555_بالحبس من عشر سنوات إلى عشرین سنة و بغرامة من 
عند إلحاق الشخص الذي استهلك تلك المادة ,مرض غیر قابل للشفاء أو فقد استعمال عضو 

 وت إنسان.بد,إذا تسببت تلك المادة في مؤ یعاقب المجني بالسجن الم و أو عاهة مستدیمة.
من قانون  908/5إلى المادة  54/50من قانون  20/5لقد أحالنا المشرع في المادة 

حیث ذكر مصطلح المنتوج بدل المادة   20/8العقوبات,ثم شدد العقوبة صراحة في نفس المادة 
 2ذلك أن المنتوج یشمل السلع و الخدمات.

 .الحيازة دون سبب شرعي العقوبة المقررة لجنحة  رابعا:
الحیازة للسلع والمواد الموجهة لتغذیة الإنسان والحیوان على عقوبة ق ع ج  900المادة نص 

شرعي سبب  سابقا دونما له علاقة بغش المواد المذكورة  كلفاسدة و  أویعلم أنها مغشوشة 
إلى  جد (850555بالحبس من شهرین إلى ثلاثة سنوات وبغرامة من عشرین ألف دینار ) وذلك

 3ج.د (5550555)دینار مائة ألف 
 
 
 

                                           
 ق ع ج. 908المادة  1

 .المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش 54/50من قانون  20/5المادة  2

 .ق ع ج 900المادة  3
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 . عقوبة بيع منتوج مشمعا أو مودعا لضبط  المطابقة  :خامسا
دون الإخلال بالإحكام المنصوص علیه  ""على انه  54/50من قانون  74نصت المادة 

سنوات و بغرامة من  0أشهر إلى  6من ق ع ج, یعاقب بالحبس من  500في المادة 
تین العقوبتین كل من عقوبة یبیع منتوج مشمعا أو دح أو بإحدى ها 85550555الى 0550555

 1.""قت للنشاطؤ قت أو یخالف إجراء التوقیف المؤ مودعا لضبط  المطابقة أو سحب م
  

                                           
 54/50من قانون  74المادة  1
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 جناية الغش من طرف المحاسب أو المتصرف. :سادسا
من ق.ع ولا یوجد لها مقابل في القانونین الفرنسي  009نصت على هذه الحالة المادة 

على أشیاء أو مواد غذائیة أو لحوم حیوانات ، فقد  -حسب عبارات النص–وتقع هذه الجریمة 
نما قد  رأى المشرع أن أعمال الغش لا تقتصر على التاجر أو المنتج أو الموزع أو المستورد  وا 

أشخاص آخرون  بحكم صفتهم كموظفین أو عاملین في إطار شخص اعتباري,   یشارك فیها
حیث عاقب علیها المشرع الجزائري بأقصى العقوبات المنصوص علیها في هذا الباب الرابع 

 1.التضمن الغش في بیع السلع و التدلیس في المواد الغذائیة والطبیة
 القوانين الخاصة  بعض في  لضارة بالمستهلكللجنح ا المقررة  الأصلية الفرع الثاني: الجزاءات

 . :جزاء مخالفة الالتزامات المقررة لحماية المستهلك و قمع الغش أولا
 :جنحة عدم الالتزام بسلامة المواد الغذائية 1

آلاف دج  055ألف دج إلى  855بغرامة مالیة من  54/50من قانون  75تعاقب المادة 
من نفس القانون. وهو التزام باحترام سلامة المواد  0و 9كل متدخل عن عدم التزامه بالمادة 

الغذائیة والسهر على أن لا تضر بصحة المستهلك وفق ما حددت شروط وكیفیات التنظیم 
فمنعت وضع مواد غذائیة تحتوي على ملوث بالنظر إلى الصحة  0لمادة ، أما ا 9حسب المادة 

   المادة  تلوث التي و العناصر الجراثیم  بها، المسموح بالملوثات یقصد  البشریة والحیوانیة. حیث

 ضروریة تكون ما وعادة المستهلك، بصحة الإضرار إلى یؤدي لا معینة بنسب التقید ولكن الغذائیة،

 للاستهلاك، المعد الحلیب أنواع بعض لمواصفات بالنسبة الشأن هو كما الغذائیة، ةالماد لإنتاج

 .2 مئویة  30°حرارة درجة في المتأقلمة الحیوانیة الجراثیم من عدد على یحتوي لا أن یجب حیث
  

                                           
 08مبروك ساسي , مرجع سابق, ص -1

 . 20الصادق , مرجع سابق, ص صیاد -2
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 : جنحة مخالفة النظافة: والنظافة الصحية لمواد الغذائية8

ألف دج كل  5555ألف إلى  05بغرامة مالیة من  54/50من القانون  78تعاقب المادة  
بشروط النظافة والنظافة  من نفس القانون وهو التزام 7و 6متدخل عن عدم التزامه بالمواد 

الصحیة لعاملین، وأما عن البیع والتوزیع والتصنیع والتخزین والآلات، یتم تحدید ذلك عن طریق 
 .التنظیم

 :الموضوع للاستهلاك: جنحة عدم إلزامية امن المنتوج 0

آلاف دج  055ألف دج إلى  855بغرامة مالیة من  54/50من القانون  70تعاقب المادة 
من هذا القانون، والمتمثل  55كل من خالف إلزامیة امن المنتوج المنصوص علیها في المادة 

د في  میزاته، تركیبه، تغلیفه، شروط تجمیعه وصیانته، تأثیره على المنتجات الأخرى عن
استعماله معها، أو عرضه، أو وسمه وكذلك التعلیمات المحتملة الخاصة باستعماله، وكذا فئات 

 1المستهلكین المعرضین لخطر جسیم نتیجة استعمال المنتوج وخاصة الأطفال.
 جنحة عدم رقابة المطابقة المسبقة::  4

ذي یخالف كل متدخل ال 54/50من القانون  79لقد عاقب المشرع الجزائري بالمادة 
ألف دج والتي  055ألف دج إلى  05من نفس القانون وذلك بغرامة مالیة من  58أحكام المادة 

 2تلزم المتدخل بإجراء رقابة مطابقة المنتوج قبل عرضه للاستهلاك.
 ::جنحة مخالفة الضمان أو تنفيذ ضمان المنتوج 5

متدخل الذي یخالف كل  54/50من قانون  70لقد عاقب المشرع الجزائري حسب المادة 
من نفس القانون والتي تلزم المتدخل  كل متدخل بإفادة كل مستهلك بالضمان  50أحكام المادة 

بقوة القانون وذلك خلال الفترة المحددة لذلك ودون أعباء إضافیة، ویعاقب المتدخل عن عدم 
 3.ألف دج 055ألف إلى555التزامه بغرامة مالیة من 

                                           
 54/50من القانون   70و 78 نالمادتی -1

 54/50من القانون  79المادة - 2

 .54/50من قانون  70المادة - 3
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 :تنفيذ تجربة المنتوج :جنحة  مخالفة إلزامية 6
ألف إلى  05بغرامة مالیة من  54/50من قانون  76لقد عاقب المشرع الجزائري بالمادة 

والتي تلزم كل متدخل بإفادة المستهلك  50ألف دج كل متدخل الذي یخالف أحكام المادة  555
 1.من حق تجربة المنتوج

 

 :: جنحة مخالفة إلزامية تنفيذ تجربة المنتوج 7

 05بغارمة مالیة من  54/50من القانون  77عاقب المشرع الجزائري حسب المادة لقد 
من  نفس القانون و هي ضمان  56آلاف دج إلى ملیون دج، كل متدخل یخالف أحكام المادة  

  2الصیانة و إصلاح المنتوج المعروض في السوق خلال الفترة المحددة لذلك.
 :: جنحة مخالفة إلزامية وسم المنتوج 8

على معاقبة كل متدخل عند عدم التزامه بأحكام  54/50من قانون  72تنص المادة 
ألف دج إلى ملیون دج، حیث 555من  نفس القانون وذلك بغرامة مالیة من  52و 57المادة 

على إلزامیة التدخل بإعلام المستهلك بكل المعلومات الخاصة بالمنتوج  57تضمنت المادة 
تحریر بیانات الوسم وطریقة الاستخدام ودلیل  52أوجبت المادة وذلك بواسطة الوسم. كما 

الاستعمال وشروط الضمان المنتوج بالغة العربیة أساسا، وعلى سبیل الإضافة یمكن استعمال 
 3لغة أو عدة لغات أخرى سهلة الفهم لدى المستهلكین.

 :جنحة مخالفة الالتزامات المتعلقة بعرض القروض للاستهلاك:  9  

 055على معاقبة كل متدخل بغرامة مالیة من  54/50من قانون  25صت المادة حیث ن
من نفس القانون والمتمثلة في عدم  85ألف دج إلى ملیون دج عند مخالفته لأحكام المادة 

                                           
 54/50من قانون  76المادة  1

 54/50من القانون  77المادة  2

 54/50من قانون  72المادة  -3
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استجابت عروض القرض للاستهلاك للرغبات المشروعة للمستهلك فیما یتعلق بشفافیة العرض 
 1لالتزام وكذا آجال التسدید.المسبق وطبیعة ومضمون ومدة ا

 .44/42جزاء مخالفة أحكام قانون الممارسات التجارية  ثانيا:
 العقوبات المقررة على مخالفة القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة:

 جنحة عدم الإعلام بالأسعار والتعريفات:- 1 

قة على الممارسات المتعلق بتحدید القواعد المطب 59/58من القانون  05تعاقب المادة 
دج إلى  0555من هذا القانون وذلك بـ 7و 6و 9التجاریة كل متدخل على مخالفة أحكام المواد 

 2دج. 555555
 جنحة عدم الإعلام بشروط البيع:- 8

من هذا  4و  2مخالفة أحكام المادة  59/58من القانون  08عاقب المشرع حسب المادة 
 3.دج 5550555دج إلى  55555القانون وذلك بغارمة مالیة من 

 .جنحة عدم الفوترة و عدم تطابقها- 3

من  50و 55و 55على معاقبة مخالفة أحكام المواد  59/58من قانون  00نصت المادة 
بلغت  من المبلغ الذي كان یجب فوترته مهما % 25هذا القانون وذلك بغرامة مالیة بنسبة 

من هذا  58اقبة مخالفة أحكام المادة على مع 59/58من قانون  09قیمته.كما نصت المادة 
 4دج.050555دج إلى  550555القانون والتي یعاقب علیها بغرامة مالیة من 

 جنحة الممارسات التجارية:-9

على جنحة الممارسات التجاریة الغیر شرعیة على  59/58من القانون  00نصت المادة 
من هذا القانون، حیث یعاقب علیها  85و 54، 52، 57، 56، 50معاقبة مخالفة أحكام المواد 

                                           
 54/50من قانون  72المادة - 1

 .59/58من القانون  05المادة  -2

 الرجع نفسه.من  08المادة -3

 .59/58من قانون  90/  00 نالمادتی-4
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من نفس القانون  06دج. كما نصت المادة 0550555دج إلى  5550555بغرامة مالیة من 
مكرر 88و 88على جنحة ممارسات الأسعار الغیر شرعیة على معاقبة مخالفة أحكام المواد 

دج. كذلك  5505550555إلى  850555مة من ار من هذا القانون، حیث یعاقب علیها بغ 80و
من نفس القانون على جنحة ممارسات الأسعار الغیر شرعیة على معاقبة  06نصت المادة 

مة من ار من هذا القانون، حیث یعاقب علیها بغ 80مكرر و88و 88مخالفة أحكام المواد 
من القانون من نفس القانون تنص على  07دج. أما المادة  5505550555إلى  850555

 1من هذا القانون 80و 98الممارسات التجاریة التدریسیة  على معاقبة كل مخالف لمواد  جنحة
 02دج. و أخیرا تنص المادة  5505550555دج إلى 0550555وذلك بغرامة مالیة من 

من هذا القانون   على جنحة ممارسات تجارة غیر نزیهة وممارسات تعاقدیة تعسفیة على 
دج  050555من هذا القانون ، وذلك بغرامة مالیة من  84، 82، 86187معاقبة أحكام المواد 

 2.دج 05550555إلى 

 ::العقوبات المطبقة على الممارسات المقيدة للمنافسة والتجمعات ثالثا
 .جنحة الممارسات المقيدة للمنافسة- 1

المتعلق بالمنافسة  50/50المعدل والمتمم للأمر رقم  52/58من قانون  06نصت المادة 
من هذا الأمر، وذلك بغرامة مالیة لا  59ى معاقبة كل متدخل الذي یخالف أحكام المادة عل

من مبلغ رقم الأعمال غیر المرسوم الملحق في الجزائر خلال آخر سنة مالیة  % 58تفوق 
مختتمة، أو بغرامة تساوي على الأقل ضعفي الربح المحقق بواسطة هذه الممارسات، على ألا 

 3.امة أربعة أضعاف هذا الربحتتجاوز هذه الغر 
  

                                           
 .59/58من قانون  00/06/07المواد - 1

 .59/58من قانون   86/87/82/84المواد   -2

 المتعلق بالمنافسة. 50/50المعدل والمتمم للأمر رقم  52/58من قانون  06المادة  -3
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 :جنحة المساهمة بصفة احتيالية في تنظيم الممارسات المقيدة لمنافسة- 2

بغرامة مالیة قدرها  52/58من قانون  70عاقب المشرع الجزائري بنص المادة 
دج كل شخص طبیعي ساهم بصفة احتیالیة في تنظیم الممارسات المقیدة  85550555

 1.ا كما هي محددة في هذا الأمرللمنافسة وفي تنفیذه
 : العقوبات التكميلية الخاصة بالشخص الطبيعيالفرع الثالث

 إذا كانت العقوبات الأصلیة هي تلك التي یجوز الحكم بها دون أن تقترن بها أیة عقوبة 
أخرى، فالعقوبات التكمیلیة هي تلك التي یجوز الحكم بها مستقلة عن عقوبة أصلیة، یما عدا 

  الحالات التي ینص علیها القانون صراحة وهي غما إجباریة أو اختیاریة.

 .أولا: أنواع العقوبات التكميلية
المنع من الإقامة والعائلیة,الحجر القانوني, الحرمان من ممارسة الحقوق الوطنیة والمدنیة 

 ،المنع المؤقت من ممارسة مهنة أو نشاط , إغلاق المؤسسة ،, المصادرة الجزائریة للأموال
 ،الحظر من إصدار الشیكات، أو استعمال بطاقات الدفع ،الإقصاء من الصفقات العمومیة

المنع من استصدار رخصة جدیدة, نشر أو  ،تعلیق أو سحب رخصة السیاقة أو إلغاؤها مع
 2 تعلیق حكم أو قرار الإدانة.

 لعقوبات التكميلية على الجرائم الماسة بالمستهلك.أساس تطبيق ا:ثانيا
 إذا كان المشرع الجزائري لم ینص على العقوبات التكمیلیة في جرائم الخداع والغش
الضار بالمستهلك وذلك سوى في قانون العقوبات أو قانون حمایة المستهلك وقمع الغش 

من قانون العقوبات  0فقرة  9، فهذا لا یمنع القاضي من تطبیقه، حیث نصت المادة 54/50
السالفة الذكر أنها إما إجباریة أو اختیاریة، أي أنها جوازیه أو وجوبیه، وعلیه فقاضي الموضوع 

 3 ملزم بتطبیق هذا الحكم إذا تعلق الأمر بجرائم تشكل جنایات.
                                           

 .52/58من قانون  70المادة - 1

 ق ع ج. 4المادة  -2

 076و070عبد اله أوهابیة،  مرجع سابق , ص -3
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ق ع ج والمنصوص  908بناءا على ما تقدم نستطیع القول أن العقوبة المقررة في المادة 
من قانون حمایة المستهلك وقمع الغش والمطبقة على جنایات الغش في  20علیها في المادة 

المواد الغذائیة والطبیة والتي راح ضحیتها شخصا أو فقد استعمال عضوا، أو عاهة مستدیمة، 
والمتمثلة في السجن والغرامة المالیة و إضافة أحد أو أكثر من العقوبات التكمیلیة المقررة في 

 من قانون العقوبات. 4مادة ال
 إسقاط أهم العقوبات التكميلية على جرائم الغش والخداع ثالثا :
المصادرة هي الأیلولة النهائیة إلى الدولة لمال أو مجموعة » : عرفت بأنها المصادرة-5

تتمیز عقوبة المصادرة بأنها ذات كما   1 «.أموال معینة، أو ما یعادل قیمتها عند الاقتضاء
ا، وقد تكون تدبیرا عینیا وقائیا ة مزدوجة فهي تخضع لمبدأ شخصیة العقوبة وشرعیتهطبیع

وبالتالي یقضي بها ضد الشيء ولیس ضد الشخص والهدف من ذلك منع تداول السلع الخطیرة 
 2.والمحظورة
المتعلق بحمایة المستهلك وقمع  54/50من قانون  60: تنص المادة الغلق النهائي_2

""یمكن أن تقوم المصالح المكلفة بحمایة المستهلك وقمع الغش بالتوفیق لنشاطات الغش بأنه: 
المؤسسات التي ثبت عدم مراعاتها للقواعد المحددة في هذا القانون إلى غایةإزالة كل الأسباب 
التي أدت إلى اتخاذها هذا التدبیر دون إخلال بالعقوبات الجزائیة المنصوص علیها في أحكام 

فالغلق قانونیا قد یكون ذو طبیعة إداریة یتم بناءا على قرار تتخذه السلطة لإداریة  ن"".هذا القانو 
وقد یكون الغلق قضائیا والذي یتم من طرق المحكمة، وذلك حسب ما هو منصوص علیه في 

 3 .54/50قانون 

الناس وهذا ما یخشاه  الهدف من هذه العقوبة هو تقلیل المحكوم علیه بین :نشر الحكم-0
ویجب على القاضي »من قانون العقوبات على انه:  579جمیع المتدخل  حیث نصت المادة 
                                           

 ق ع ج. 4المادة  -1

 ق ع ج. 50المادة  -2

 579عبد الحكیم بوقرین، مرجع سابق ,.  - 3
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كما أن هذه  52حتى ولو طبق الظروف المخففة أن یأمر بنشر حكمه طبقا لأحكام المادة 
العقوبة هي أمرا وجوبیا ولیس اختیاریا لقاضي  فیتم نشر الحكم بأكمله في عدة جرائد ثم یتم 

عمومیة، حیث یستمر هذا النشر لمدة شهر واحد.كما یتحمل الجاني تكالیف  تعلیقه في أماكن
 1 «.النشر على أن یتجاوز مبلغ التكالیف الغرامة

:  جعل المشرع الجزائري جزاء إلغاء إلغاء الرخصة والسندات والسجل التجاري_4
لحصة الجزائیة الرخصة والسندات والسجل التجاري ، تدبیرا احترازیا جوازیا یكون من اختصا ا

 2بناءا على طلب من الجهة الإداریة لمختصة.
 لمطلب الثاني:ا

 العقوبات المقررة الشخص المعنوي للجرائم الضارة بالمستهلك
لقد نص المشرع الجزائري صراحة على تحمیل الشخص المعنوي المسؤولیة الجزائیة على 

الجزائري، وبناءا على ذلك سأتطرق  الجرائم الضارة بالمستهلك ، وهذا بموجب القانون العقوبات
للأساس التشریعي لعقوبات المقررة لشخص المعنوي في الجرائم السابقة الذكر، وهذا ما ضمن 
الفرع الأول، كما نخصص الفرع الثاني إلى معرفة أنواع العقوبات المقررة لشخص المعنوي 

سقاط أهمها على جرائم الغش والخداع الضار بالمستهلك  .وا 
الفرع الأول: الأساس التشريعي للعقوبات المقررة لشخص المعنوي في الجرائم الضارة 

 لمستهلك.ا
 أولا: تعريف الشخص المعنوي 

مكرر نص المشرع صراحة عن هذه الأشخاص وذلك كالتالي:  05رجوعا إلى المادة  
عام، ككون باستثناء الدولة والجماعات المحلیة والأشخاص المعنویة الخاضعة للقانون ال»

                                           
 ق ع ج.  579المادة  - 1
 شفار نبیلة، الجرائم المتعلقة بالمنافسة في القانون الجزائري، والقانون المقارن، مذكرة مقدمة لنیل هادة  - 2

 تصادیین/المستهلكین، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، الماجستیر في القانون الخاص، تخصص علاقات الأعوان الاق
 .505.  ص8550جامعیة وهران، 
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الشخص المعنوي مسؤولا جزائیا عن الجرائم التي ترتكب لحسابه من طرف أجهزته أو ممثلیه 
الشرعیین عندما ینص القانون ذلك. أن المسؤولیة الجزائیة لشخص المعنوي لا تمنع مساءلة 

من  94لكن بما أن المادة   1«. الشخص الطبیعي كفاعل أصلي أو شریك في نفس الأفعال
الدولة، الولایة، البلدیة, المؤسسات العمومیة )ن المدني تحصر الأشخاص الطبیعیة وهم القانو 

 2ذات الطابع الإداري, الشركات المدنیة والتجاریة, الجمعیات والمؤسسات والوقف.

وبعد إسناد المادة , (كل مجموعة من الأشخاص وأموال یمنحها القانون شخصیة قانونیة 
ن القانون المدني یتم معرفة الأشخاص الخاضعین للمسؤولیة م 94مكرر على المادة  05

وهم  الشركات المدنیة والتجاریة ,الجمعیات والمؤسسات و الوقف  المعنوي  لشخص  الجزائیة 
 و كل مجموعة من أشخاص أو أموال یمنحها القانون الشخصیة القانونیة.

 الغشثانيا: أساس تقرير المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي على جرائم 
مكرر فقرة أولى صراحة على المسؤولیة الجزائیة  900لقد نص المشرع في المادة 

« الجرائم المعرفة في هذا الباب»لشخص المعنوي عن الجرائم الخاصة بحمایة المستهلك بقوله 
التعلق بالغش في بیع السلع و التدلیس في المواد   الغذائیة  أي الجرائم الواردة في الباب الرابع

الشخص  فإنّ  وبالتالي 3مكرر والتي سبق شرحها. 05ولتي أحالتنا بدورها للمادة ، والطبیة
 في معنوي شخص هناك یكون كي وعلیه القانون، یحددها التي الجرائم عن فقط یسأل المعنوي

 الدعوى تحریك قبل العامة النیابة تتأكد أن یجب الجزائي، القضاء أمام قضایا الاستهلاك مسئولا

حالتین  بین فنفرق مكرر  65 للمادة المعنوي.فطبقا الشخص یجرم نص وجود العمومیة من
 فتختص هنا الطبیعیین الأشخاص دون بمفرده متابع المعنوي الشخص فیها یكون التي ,إحداهما

 اختصاصها ة دائر في یقع التي أو الجریمة اختصاصها دائرة في ارتكبت التي القضائیة الجهة

                                           
 مكرر,ق ع ج. 05المادة  -1

 من القانون المدني 94المادة  -2

 ق ع ج. 8/مكرر 900المادة  -3
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 الاختصاص فینعقد متابعان كلاهما الثانیة فیكون اما الحالة.المعنوي للشخص المقر الاجتماعي

 1الطبیعیین. أمامها الأشخاص المتابع القضائیة للجهة
 مستهلك.الفرع الثاني: أنواع العقوبات المقررة للشخص المعنوي عن الجرائم الماسة بال

 :على  8/مكرر 900لقد أحالتنا المادة  
 بالنسبة لمواد الجنايات و  أولا: العقوبات المطبقة على الأشخاص المعنوية

 مكرر: 52حسب المادة  :الجنح هي
 5تساوي مرة لغرامة التي ل الأقصىمرات الحد  0خمس  إلى 5تساوي مرة التي  الغرامة .5

المقررة للشخص الطبیعي في القانون الذي یعاقب  الأقصى للعقوبةمرات الحد  0خمس  إلى
واحدة ,القانون الذي یعاقب على الجریمة لعقوبة المقررة للشخص الطبیعي في على الجریمة

 من العقوبات التكمیلیة التالیة: أكثر أو

 0سسة أو فرع من فروعها لمدة لا تتجاوز ؤ , غلق المحل الشخص المعنوي .8
 أوسنوات, المنع من مزاولة نشاط  0من الصفقات العمومیة لمدة لا تتجاوز  الإقصاءسنوات,
 سنوات 0أو لا تتجاوز  نهائیابشكل مباشر أو غیر مباشر, اجتماعیة أومهنیة  أنشطةعدة 

,مصادرة الشيء الذي ارتكب في الجریمة او نتج عنها, نشر و تعلیق حكم الإدانة, الوضع 
سنوات, و تنصب الحراسة على ممارسة النشاط  0 تتجاوز تحت الحراسة القضائیة لمدة لا

 2الجریمة بمناسبته. ارتكبتالجریمة أو الذي  إلى أدىالذي 
  بالنسبة لمواد للمخالفات ثانيا: العقوبات المطبقة على الأشخاص المعنوية

 هي : 5مكرر 52 حسب المادة
للعقوبة المقررة  الأقصىمرات الحد  0خمس  إلى  5التي تساوي  مرة   الغرامة- 1

للشخص الطبیعي في القانون الذي یعاقب على الجریمة. كما یمكن  الحكم بمصادرة الشيء 

                                           
 .75ص  بلحول , مرجع سابق , قوبعي  - 1
 

 .ق ع ج8/مكرر 5مكرر 52 تيالماد - 2
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, عندما لا ینص القانون على عقوبة الغرامة الذي أستعمل في ارتكاب الجریمة أو نتج عنها
الجزائیة  بالنسبة للأشخاص الطبیعیین سواء, في الجنایات أو الجنح , أو قامت المسؤولیة

مكرر, فإن الحد الأقصى من للعقوبة المحتسب  05للشخص المعنوي طبقا لأحكام المادة 
 لتطبیق النسبة القانونیة المقررة للعقوبة  فیما یخص الشخص المعنوي یكون كالتالي:

 دح  عندما تكون الجنایة معاقب علیها بالسجن المؤبد. 85550555
 معاقب علیها بالسجن المؤقت.دح عندما تكون الجنایة  55550555
 1دح بالنسبة للجنحة. 0550555

تمثل الغرامة الجزاء الأكبر ردعا بالنسبة لشخص المعنوي بحیث هذا الأخیر یسعى إلى 
تحقیق الربح والكسب المادي، وحتى تكون مؤثرة وقاهرة سعى المشرع إلى مضاعفتها من مرة 

شخص الاعتباري.أما إذا كان الاعتداء یتعلق مرات بالنسبة للعقوبة المقررة ل 0واحدة إلى 
المعدل والمتمم  52/50بإحدى الجنح المتعلقة بالمواد الطبیة أو الصیدلانیة، طبقا للقانون رقم 

فتكون عقوبة الشخص المعنوي بالغرامة إلى الحد الأقصى وهي:  20/50لقانون الصحة 
سؤولیة للشخص المعنوي ولم ینص قیام المد فعن .2مرات مضاعفة بالنسبة للشخص المعنوي 0

أن الحد  8مكرر  52القانون على عقوبة الغرامة بالنسبة لشخص الطبیعي حیث نصت المادة 
الأقصى لغرامة المحتسب لتطبیق النسبة القانونیة المقررة لعقوبة فیما یخص الشخص المعنوي 

 یكون كالتالي:
 دج. 85550555ؤبد هي حالة الجنایة المعاقب علیها بالإعدام أو السجن الم-

 دج. 55550555حالة الجنایة المعاقب علیها بالإعدام أو السجن المؤقت هي -

  3 دج. 0550555حالة للجنحة هي -

                                           
 ج. .,ق عمكرر 05 المادة -1

 .567عبد الحلیم بوقرین,  مرجع سابق، ص - 2
 من قانون العقوبات. 8مكرر  52المادة  -3
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حالة خرق الالتزامات المترتبة من طرف الشخص الطبیعي عند معاقبة الشخص -
مكرر  52 المعنوي بواحدة أو أكثر من العقوبات التكمیلیة المنصوص علیها في المادة

( سنوات وبغرامة من 0( إلى خمس )5في هذه الحالة یعاقب بالحبس من سنة )
  1 دج. 0550555إلى  5550555

 المنع النهائي أو المؤقت من ممارسة نشاط أو عدة أنشطة مهنیة أو اجتماعیة: 

ك نص المشرع الجزائري على هذه العقوبة من قانون العقوبات تحت عنوان " تدابیر امن : وذل
المنع من ممارسة مهنته، أو نشاط أو فن كما نصت على ذلك »بقولها  54/50في المادة 

 2 «.في باب العقوبات المطبقة على الشخص المعنوي 6مكرر فقرة  52المادة 

 :الإقصاء من الصفقات العمومية-8

والقصد منع من الاشتراك بصفة مباشرة أو غیر مباشرة من طرف الشخص المعنوي في 
سنوات  0ات العمومیة كما یمنع من التعامل مع أشخاص القانون العام، وذلك لمدة الصفق

 3من قانون العقوبات. 0مكرر الفقرة  52حسب المادة 
، وذلك بنشر 2مكرر الفقرة  52نصت على ذلك المادة  :نشر وتعليق الحكم بالإدانة- 3

زید عن شهرین وعلى نفقة الحكم وتعلیقه في الأماكن العمومیة المخصصة لذلك ولمدة لا ت
 .الجاني

                                           
 من قانون العقوبات. 0مكرر  52المادة  -1

 .74ص-85 -2

 .06مصمودي سلیم، مرجع سابق, ص  3
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 ةـــــخاتم

وبعد الإطلاع على أحكام قانون رقم  ،من خلال دراستنا لموضوع حمایة المستهلك

المتعلق بالقواعد   04/02والمتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش  وكذلك القانون  09/03

ومن  ،والمتعلق بالمنافسة 03/03القانون  أحكامالمطبقة على الممارسات التجاریة وكذلك 

غایة المادة  إلى 429قانون العقوبات من المادة  أحكامطلاع كذلك على وبعد الاجهة أخرى 

المشرع جرم التصرفات الضارة  أن رأینا ،لعدید من المراسیم التنفیذیة لزیادة   ،مكرر 435

حیث كان اهتمامه  ،بالمستهلك في قوانین خاصة بعدما كانت مجرمة في قانون العقوبات

الغش والخداع في السلع والخدمات وخاصة  منوبعد العقد  أثناءعقد و بحمایة المستهلك قبل ال

  .الإنساني و الحیواني لاستهلاكالموجهة 

تضمن شق وقائي یتمثل في العدید من الالتزامات التي تجعل  فقد  09/03قانون  أما

ته حیث ، ضمانه ما بعد البیع أوسعره  أوتضمن سلامة المنتوج سوى ما تعلق باستهلاكه 

 إلزامیةلغذائیة وسلامتها  للمواد الصحیة   النظافةو  النظافة إلزامیةفي  الالتزاماتتمثلت هذه 

أما ، المستهلك بكل المعلومات المتعلقة بالمنتوج إعلام إلزامیةأمن المنتوج ومطابق وكذلك 

التجاریة  القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة فتمثلت أساسها في شفافیة الممارسات

ما تطرق المشرع لنزاهة ، والتعریفات وشروط البیع وكذلك الفوترةبالأسعار بالعلام  المتعلقةو 

الغیر شرعیة والتدلیسیة والغیر  الأسعارتعلق منها بالتجاریة و  الممارسات التجاریة وذلك ما

 المنافسة بالتزامات أحاطنزیهة دون أن ینسى الممارسات التعاقدیة التعسفیة. كما أن المشرع 

 أحاطكما  ،وكذلك ما تعلق بالتجمعات الاقتصادیة صارمة ضد الممارسات المقیدة للمنافسة

المشرع المستهلك بحمایة خاصة توزعت على العدید من القطاعات حسب الاختصاص 

كما تعد مخالفة هذه الالتزامات جریمة یعاقب علیها القانون ، كقانون الصحة وقانون النقل

  . ا حتى ولو لم تكن ضارة بالمستهلكنسبة خطورته وذلك حسب

قمع الغش) فتمثل في تجریم مخالفة لشق القمعي كما سمي به القانون (أما ا

الالتزامات المنصوص علیها سابقا ثم النص على عقوبتها المقررة لها إما بغرامة یحددها 

ایة فتتولى جنحة أو جن من درجةكان الضرر الناتج عن استهلاك المنتوج  إذا أما ،القانون

  .المحكمة توقیع الجزاء أین أحال هذه العقوبات إلى قانون العقوبات
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 ابعد دراستنا للجرائم الضارة بالمستهلك وبعد تناولنا لجریمتي الغش والخداع بما أنهم

رأینا أن المشرع لا یعاقب فقط على الخداع بل یعاقب حتى  ،أساس الجرائم الماسة بالمستهلك

ضارة بالمستهلك دون أو  سامة كما عاقب المشرع على حیازة مواد ،في الشروع في ذلك

   سبب شرعي.

المجرم وعلاقته بالفعل  أما بالنسبة لأهمیة المسؤولیة الجزائیة  ودورها في تحدید

شرع الجزائري المتسبب الحقیقي للفعل المجرم الم حددفقد ،بالمستهلك  الضار  الإجرامي

 وعدم اقتصار المسؤولیة الجزائیة على الشخص الطبیعي، فشملت بذلك الشخص المعنوي

  التابع له.

كتسلیط غرامات  أصليفقد تنوعت حسب طبیعة الجریمة فمنها ماهو  الجزاءات  أما

السجن  ،السجن المؤبد ،امإعدعقوبات سالبة للحریة ( أو ،قمع الغش أعوانمالیة من طرف 

العقوبات التكمیلیة فقد وردت  ماأ ،لمادة الخامسة من قانون العقوباتالمؤقت) و ذلك حسب ا

 قمع الغش فیمثل الركیزة أعواندور  أماالقانون السابق الذكر .في المادة السادسة من 

جمیع ب یتمتعونبحیث  ،حیث یمثلون محكمة متنقلة لمكافحة الغش التجاري وردعه الأساسیة

زیادة  كان یضم سلع أو خدمات وفي أي وقت،الصلاحیات للتدخل والدخول ومداهمة أي م

  الإحالة المتهم إلى العدالة.أو على المحاكمة وتوقیع الجزاء في نفس المكان 

  تقدم توصلنا للنتائج التالیة: امن خلال م

  رأس مال  المتدخل جزاء الغرامة على أساس نسبة معینة من قیمة  یجب أن یحدد

حیث من غیر المعقول أن یتساوى متدخلان في نفس الغرامة بالرغم من ضخامة رقم 

 حساب أحدهما على الأخر

 صعبة نوعا ما عملیا تبدو  من طرف المتدخل الالتزاماتعملیة تطبیق بعض  نأ

 ،جمیع المستهلكین  إعلامكل المتدخلین  بإمكانهل  ،الإعلام بإلزامیة أخذنا فإذا،

تربص  أووان المشرع لم یشترط كفاءة معینة  أمیینالمتدخلین  أغلبیة آن إلىبالنظر 

 النشطة التجاریة . للممارسة

 كما تبدو قراءتها صعوبة  أوقراءة وسم المنتوج تبدو صعبة للبعض لصغر حجمها  أن

لصغر سنهم  أوجهلهم للقراءة  أولفقدان بصرهم   الأشخاصمستحیلة للعدید من 

 الإشهاركتابة  أنكما ،) أولیائهمدون علم  الأطفالمن طرف  لویات مضرة(شراء ح



 ةـــخاتم
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یة الذي یتطلب كتابة تاریخ الصلاح إلىتبدو واضحة و تملا كل المساحات بالنظر 

لانقطاع شبكة  المنتوج  تعرض عدمالوسم لا یضمن  أنكما  ،مجهود للعثور علیه

 التبرید.

 والمنتشرین في الشوارع لا یخضعون شرعیین التدخلین غیر مهناك العدید من ال أن

 لأیة مراقبة.

  أن عملیة معالجة الأراضي الفلاحیة بالأسمدة الكیماویة لا تتم أمام أعین مختصین و

 وارد. المنتجاتلذلك احتمال خطورة هذه 

  أن المستهلك لیس بإمكانه رفع دعوة عمومیة ضد متدخل فیما یتعلق بسلع بسیطة لا

طول الإجراءات تجعل العدید من  أنكما ریف القضائیة تتناسب مع المصا

 المتابعة القضائیة. یتخلون عنالمستهلكین 

  

وإن كانت غیر كافیة نظرا  للمستهلك،ومنه نستخلص أن المشرع قد وفر حمایة جزائیة 

  من نقائص بسبب المخالفات التي ترتكب في حق المستهلكین لحضناهلما 

  إنشاء شرطة الأسواق والتي تستطیع صیات التالیة:نقترح التو  الأساس وعلى هذا

رادعا للمستهلك نظرا لتكلفة إجراءات  أن یكون ذلكون دالتدخل في الوقت المناسب 

 .النزاع التقاضي مقارنة بمبلغ السلع محل

   عاون بین تمن المستهلك لتبسیط إجراءات التبلیغ و المراقبة وال الإدارةتقریب

 قمع الغش أعوانالمستهلك و 

  طلبا  المستهلكینتحت تصرف  الأخضر،هاتفي مجاني ما یسمى بالخط وضع خط

 للمعاینة. طلباللاستفسار أو 

 الحوم والأسماك..)  بیع، الصیدلیاتتزوید المحلات ذات السلع الحساسة ( إلزامیة

 كهربائي في حالة انقطاع الكهرباء.د لبمو 

  مایة المستهلك والمجتمع المدني لجمعیات ح أكثرمنح صلاحیات ووسائل ضرورة

  لتفعیل قوانین حمایة المستهلك.
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  عــــة المراجــــقائم

  النصوص القانونیة. 1

  .تشریعیة نصوص-أ  

یتضـمن قـانون الإجـراءات الجزائیـة،  08/06/1966مـؤرخ فـي  66/155أمر رقـم  )1

، المعــدل والمــتمم بموجــب قــانون رقــم 10/06/1966، الصــادرة فــي 48ج.ر عــدد 

 .24/12/2006، الصادرة في84، ج.ر عدد 20/12/2006مؤرخ في  06/22

ـــم  )2 ـــق بالمنافســـة، ج.ر عـــدد  19/07/2003مـــؤرخ فـــي 03/03أمـــر رق ، 43المتعل

 والمتمم. ، المعدل20/07/2003في     ةصادر ال

، المتعلـــق برقابـــة الجـــودة وقمـــع 30/01/1990، المـــؤرخ فـــي 90/39القـــانون رقـــم  )3

 .1990، لسنة 05الغش، ج ر عدد 

المسـتهلك وقمـع  ، المتعلـق بحمایـة25/02/2009المؤرخ فـي  09/03القانون رقم  )4

 .08/03/2009، الصادرة في 15الغش ج.ر عدد 

ــــم  )5 ــــانون رق ــــي  04/02الق ــــى  23/06/2004المــــؤرخ ف ــــة عل یحــــدد القواعــــد المطبق

  .2004لسنة  41الممارسات التجاریة، ج.ر عدد 

 37المتعلــق بالبلدیــة، ج.ر عــدد  22/06/2011المــؤرخ فــي  11/10القــانون رقــم  )6

 07/04/1990المــؤرخ فـــي  90/09انون رقــم ، والقـــ30/07/2011الصــادرة فــي 

  .11/04/1990، الصادرة في 15یتعلق بالولایة، ج.ر عدد 

  نصوص تنظیمیة.  -ب

 المراسیم التنفیذیة  

 15الموافق  1411صفر عام  25مؤرخ في  266ـ  90مرسوم تنفیذي رقم  )1

 .یتعلق بضمان المنتوجات و الخدمات 1990سبتمبر سنة 

، المحدد لشروط 2005دیسمبر  10المؤرخ في  467-05المرسوم التنفیذي رقم  )2

، 80مراقبة مطابقة المنتوجات لمستوردة عبر الحدود وكیفیات ذلك، ج.ر عدد 

  11/2/2005الصادرة في 

 22الموافق  1426ذي القعدة عام  20مؤرخ في  484-05مرسوم تنفیذي رقم  )3

المؤرخ في  367- 90، یعدل ویتمم المرسوم التنفیذي رقم 2005دیسمبر سنة 
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والمتعلق بوسم  1990نوفمبر سنة  10الموافق  1411ربیع الثاني عام  22

  السلع الغذائیة وعرضها...

الذي یحدد  2009مایو سنة  12ي المؤرخ ف 181-09المرسوم التنفیذي رقم )4

شروط ممارسة أنشطة استیراد المواد الولیة والمنتجات والبضائع الموجهة لإعادة 

  مؤرخة. 30البیع حالتها من طرف الشركات التجاریة ( ج ر 

یتضمن القانون  16/12/2009المؤرخ في  09/415مرسوم تنفیذي رقم  )5

ن للأسلاك الخاصة بالإدارة الأساسي الخاص المطبق على الموظفین المنتمی

المرسوم التنفیذي  30/12/2009، الصادرة في 75المكلفة بالتجارة، ج.ر عدد 

یحدد شروط وكیفیات وضع ضمان  26/09/2013المؤرخ في   13/327رقم 

 .02/10/2013، الصادرة في 49السلع و الخدمات حیز التنفیذ، ج.ر عدد 

  

  ةوزاریات قرار  

یتعلق بدرجات الحرارة وأسالیب  21/11/1999خ في قرار وزاري مشترك المؤر 

، 87الحفظ بواسطة التبرید والتجمید أو التجمید المكثف للمواد الغذائیة، ج.ر عدد

  .08/12/1999الصادرة في 

  

 بــــــالكت -2

أحمد محمد محمود علي خلف، الحمایة الجنائیة للمستهلك في القانون المصري  )1

دار الجامعة  ،الإسكندریة ،ب ط ،دراسة مقارنة والفرنسي والشریعة الإسلامیة

 2005الجدیدة للنشر، 

تنقیح المستشار مصطفى  ،الوجیز في شرح القانون المدني،عبد الرزاق السنهوري )2

  ،1997مصر، ، 5ط ،الفقهي

والطبیة،  بودالي محمد، شرح جرائم الغش بین السلع والتدلیس في المواد الغذائیة )3

   .09ص ،2005لفجر لنشر والتوزیع، القاهرة، ، دار ا1دراسة مقارنة، ط

 التدلیس جمع قانون الأول، كتاب للمستهلك، الجنائیة حسین احمد الجندي، الحمایة )4

  1985مصر،  القاهرة، العربیة، النهضة دار والغش، ن ط،
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أحمد رؤوف عبید، شرح قانون العقوبات التكمیلي،ب ط، دار الفكر العربي،  )5

  .1969،القاهرة 

 ط،عبد الفتاح مراد، شرح تشریعات الغش، درا الكتاب والوثائق المصریة، ب  )6

  .1996مصر، سنة 

 ، للنشر الخلدونیة دار "نموذج، ب ط،  المستهلك  الجزائري حمایة"سلیم سعداوي  )7

  .2009الجزائر،

 ،، منشاة المعارف1محمد السید عمران،حمایة المستهلك أثناء تكوین العقد، ط  )8

  .1986  ،الإسكندریة

فدوى قهواجي، ضمان عیوب البیع فقها و قضاءا، درا الكتب القانونیة ،  ب ط،  )9

  .2008القاهرة، سنة 

 لحسین بن الشیخ آث ملویا، المنتقى في عقد البیع، دراسة فقهیة قانونیة وقضائیة )10

  .2005مقارنة،  ب ط، دار هومه للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر،   

الالكترونیة (دراسة  المستهلك في المعاملات، حمایة   خالد ممدوح إبراهیم )11

 .2007 ،مقارنة) ، ب ط،   الدار الجامعیة، الإسكندریة 

عبد المنعم موسى إبراهیم، حمایة المستهلك (دراسة مقارنة)،  ب ط، منشورات  )12

  .2007الحلبي الحقوقیة، بیروت، لبنان ،سنة 

المستهلك والمسؤولیة المترتبة علي بولحیة بن خمیس، القواعد العامة لحمایة  )13

ب ط،  دار الهدى، عین ملیلیة، الجزائر، سنة  عنها في التشریع الجزائري،

2000.  

محمد محمد عبده إمام، الحق في سلامة الغذاء من التلوث في البیئة، دراسة  )14

درا الجامعة الجدیدة لنشر، الإسكندریة، سنة  ب ط، مقارنة في القانون الإداري،

  .66،ص2004

محمد خریط ، مذكرات في قانون الإجراءات الجزائیة ،ب  ط،   دار هومة  )15

  .2007للطباعة و النشر ، الجزائر ، 

، 1أنور محمد صدقي، المساعدة المسؤولیة الجزائیة عن الجرائم الاقتصادیة، ط )16

  . 2007دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان،   الأردن، 
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نون الإداري،ب ط،   دار الریحان، الدكتور عمار بوضیاف، الوجیز في القا )17

  .1999الجزائر 

فریدة زاوي، المدخل للعلوم القانونیة، نظریة الحق، المؤسسة الوطنیة للفنون،ب ط   )18

 2002.، مطبعة الجزائر، سنة 

أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجنائي الخاص، الجزء الثاني، طبعة  )19

  . 2004، الجزائر، سنة 2004

  الجامعیةالرسائل   3

  أطروحة دكتوراه

، الإطار القانون للالتزام بالضمان في المنتوجات، دراسة مقارنةحساني علي،  )1

رسالة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه في القانون الخاص، كلیة الحقوق والعلوم 

  م.2011/2012السیاسیة، جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان، 

الأضرار الماسة بأمن وسلامة المستهلك ولد عمر طیب، النظام القانون لتعویض  )2

، دراسة مقارنة، رسالة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه في القانون الخاص، كلیة 

  م2009/2010الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان، 

عمار زعبي، حمایة المستهلك من الأضرار الناتجة عن المنتجات  )3

ل شهادة دكتوراه العلوم في الحقوق، تخصص قانون المعیبة،أطروحة كمقدمة لنی

الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم الحقوق، جامعة محمد خیضر، 

  م2012/2013بسكرة، 

بلعسلي ویزة، المسؤولیة الجزائریة للشخص المعنوي على الجریمة الاقتصادیة،  )4

وق والعلوم السیاسیة، رسالة لنیل شهادة دكتوراه في العلوم والقانون، كلیة الحق

 .2014جامعیة مولود معري، الجزائر، 

قرواش رضوان، الضمانات القانونیة لحمایة امن وسلامة المستهلك، أطروحة  )5

دكتوراه في القانون ، فرع القانون الخاص ( قانون أعمال) كلیة الحقوق بن 

  /2010)، 1یوسف بن خدة، جامعة الجزائر (
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یة للمستهلك في ظل اقتصاد السوق، أطروحة مقدمة العید حداد، الحمایة القانون )6

لنیل شهادة درجة دكتوراه في القانون ( غیر منشورة)، كلیة الحقوق والعلوم 

  .2008الإداریة، جامعة بن عكنون، الجزائر، سنة 

  شهادة الماجستیر   

جرعود الیاقوت، عقد البیع وحمایة المستهلك في التشریع الجزائري، بحث شهادة  )1

ستیر، فرع العقود  والمسؤولیة، كلیة الحقوق، بن عكنون، جامعة الجزائر، الماج

  م.2001/2002

حلیمي ربیعة، ضمان الإنتاج والخدمات ، مذكرة ماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة  )2

  .2002الجزائر، سنة 

مختار شبیلي، مكافحة الإجرام الاقتصادي والمالي والدولي، مذكرة ماجستیر،  )3

لجنائي والدولي، كلیة الحقوق، جامعة سعد دحلب، البلیدة، التخصص القانون ا

  م2004

جملاجي جمال، دور أجهزة الدولة في حمایة المستهلك على ضوء التشریع  )4

الجزائري والفرنسي، مذكرة لنیل درجة الماجستیر في القانون فرع قانون الأعمال، 

  2006كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد بوقرة، بومرداس، 

عیاض محمد عماد الدین، الحمایة المدنیة للمستهلك من خلال قواعد الممارسات  )5

، مذكرة مقدمة لنیل شهادة 04/02التجاریة، دراسة على ضوء القانون 

الماجستیر، تخصص القانون الخاص، كلیة الحقوق والعلوم الاقتصادیة، جامعة 

  .2006قاصدي مرباح، ورقلة، 

المستهلك من الممارسات التجاریة غیر الشرعیة،  زوبیري بن قویدر ، حمایة )6

 م.2007/2008مذكرة ماجستیر، جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان، سنة 

قني سعدیة، جرائم الأضرار بمصالح المستهلك، دراسة مقارنة، مذكرة لنیل شهادة  )7

الماجستیر في القانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم الحقوق، 

  .2008/2009ة محمد خیضر ، بسكرة، جامعی
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 معهد ،مذكرة لنیل شهادة الماجستیر ،الحمایة الإجرائیة للمستهلك ،قادة شهیدة )8

سنة  ،تلمسان الجامعي المركز ،الخاص القانون الإداریة في و القانونیة العلوم

2008/2009  

المصري ماني عبد الحق، حق المستهلك في الإعلام، دراسة مقارنة بین التشریع  )9

والجزائري، مذكرة مقدمة لنیل شهادة ماجستیر في العلوم القانونیة والإداریة ، 

تخصص قانون أعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم الحقوق، جامعة 

  .2008/2009محمد خیضر، بسكرة، 

كیموش نوال، حمایة المستهلك في إطار قانون الممارسات التجاریة، مذكرة  )10

هادة الماجستیر في القانون الخاص، كلیة الحقوق، بن یوسف بن التخرج لنیل ش

 م.2010/2011خدة، جامعة الجزائر، 

عبد الحكیم بوقرین، الجرائم الماسة بأمن وسلامة المستهلك، مذكرة مقدمة لنیل  )11

شهادة الماجستیر في القانون الجنائي وعلم الإجرام، كلیة الحقوق، جامعة أبو 

  م2009/2010بكر بلقاید، تلمسان، 

محمد خمیخم، الطبیعة الخاصة للجریمة الاقتصادیة في التشریع الجزائري، مذكرة  )12

لنیل شهادة الماجستیر في القانون الجنائي والعلوم الجنائیة، كلیة بن الحقوق بن 

  م.2010/2011عنكون، جامعة الجزائر، 

ماجستیر مبروك ساسي، الحمایة الجنائیة للمستهلك، مذكرة مقدمة لنیل شهادة ال )13

في العلوم القانونیة، تخصص علوم جنائیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم 

  م.2010/2011العلوم القانونیة، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 
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موساوي ظریفة، دور الهیئات القضائیة العادیة في تطبیق قانون المنافسة ،  )15
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89 
 

سلامة المستهلك في ضوء قانون شعباني حنین، التزام المتدخل بضمان  )16

المستهلك وحمایة الغش، مذكرة ماجستیر في القانون، فرع المسؤولیة المهنیة، 
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مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 

  .2013مولود معمري، تیزي وزو، 

، المتعلق 09/03رقم  صیاد الصادق، حمایة المستهلك في ظل القانون الجدید )22

بحمایة المستهلك وقمع الغش، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم 

، 1القانونیة والإداریة، تخصص قانون أعمال؟، كلیة الحقوق، جامعة قسنطینة 

  م2013/2014
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قدمة لنیل شهادة الماجستیر في القانون الخاص، تخصص علاقات مذكرة م

الأعوان الاقتصادیین/المستهلكین، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعیة وهران، 
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  مداخلة
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  ملخص

 وانفتاح ،المنتجینالتجار و المتدخلین و  إعدادو تزاید ،الاستهلاكإن التزاید على طلب 
جهل المجتمع الجزائري  أخرىمن جهة و  ،العالمیة من جهة الأسواقطنیة على و السوق ال
زد إلى  ،كذلك المجتمع المدنيتام للجمعیات حمایة المستهلك و  بو غیا ،الاستهلاكیةللثقافة 

یساعده  یقتني ماالحالیة التي جعلت طبقة كبیرو من المجتمع  الاقتصادیةذلك الوضعیة 
بهذه العوامل إلى تزاید عدد الجرائم الضارة  أدىمما  ،مالیا ولیس ما یساعده صحیا

وما ینجر  الاقتصادي الاستقرارر مستقبلا على بالمستهلك و كذا الخزینة العمومیة ما قد یوث
في  الاستعجالحیث بات لزاما على السلطة التشریعیة . و سیاسیة اجتماعیة أزماتعنه من 

ضعیة الحالیة ومع طبیعة المجتمع و مع ال إضافیة تتماشى آلیاتجدیدة و  فوانیینسن 
  .الجزائري


